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الملخ�ص التنفيذي
خلفية

تمــت صياغــة هــذا التقريــر بتكليــف مــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي / برنامــج مســاعدة الشــعب الفلســطيني  للخــروج بتوصيــات 

حــول الإجــراءات والتدابــر الــازم اتخاذهــا لمراجعــة وموائمــة القوانــن مــع إعــادة دمــج الســلطة القضائيــة بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة. ويركــز التقريــر عــى آثــار الانقســام الســياسي الداخــي الفلســطيني عــى النظــام القانــوني الفلســطيني.

تســتند هــذه الاســتنتاجات عــى مقابــات أجريــت مــع مــا يزيــد عــن 70 شــخصا مــن أصحــاب العلاقــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بمــا 

فيهــم قضــاة ومدعــن عامــن ومحامــن ورؤســاء مؤسســات وكبــار الموظفــن الحكوميــن، وكبــار السياســيين والأكاديميــن ومنظــات المجتمــع 

المــدني. المصــدر الرئيــي للمعلومــات الــواردة في هــذا التقريــر هــو هــذه المقابــات.

يركــز هــذا التقريــر عــى الفــرة التــي أعقبــت الانقســام. يمكــن تقســيم التاريــخ الفلســطيني المعــاصر إلى فــرة مــا قبــل الانقســام ومــا بعده. 

المقصــود بفــرة الانقســام هــي الفــرة التــي أعقبــت الأزمــة بــن حركتــي فتــح وحــاس في قطــاع غــزة بعــد انتخابــات 2006 )التــي فــازت 

بهــا حركــة حــاس(، حيــث بــدأت حــاس بفــرض ســيطرتها عــى قطــاع غــزة.

ــة  ــدم عــى مســار الوحــدة الوطني ــق  تق ــة السياســية في تحقي ــا حــادا في الرغب ــاك تراجع ــدو بوضــوح أن هن ــر، يب ــة التقري ــاء كتاب في أثن

التــي كانــت موجــودة بقــوة أثنــاء تشــكيل حكومــة الوفــاق الوطنــي في حزيــران/  2014 واتفاقــات المصالحــة  الرئيســية ، )وأبرزهــا اتفــاق 

القاهــرة 2011 1 وإعــان مخيــم الشــاطئ 2014 التــي جــاءت تأكيــدا عــى الاتفاقــات الســابقة.

ــام  ــة انقس ــة طبيع ــزة، ودراس ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــن في الضف ــع القوان ــة في وض ــة الشرعي ــل لأزم ــاد ح ــر إلى إيج ــذا التقري ــدف ه يه

المؤسســات القانونيــة والقضائيــة ومــدى تطبيــق آليــات العدالــة الانتقاليــة في ســبيل توجيــه دولــة فلســطين في فــرة مــا قبــل الانتخابــات. 

وبمــا انــه لم تعقــد انتخابــات عامــة أو رئاســية  منــذ عامــي 2006 و 2007 بالتزامــن ولم يعقــد المجلــس التشريعــي منــذ عــام 2007 فإنــه  

ــه  ــاكل استشــارية مســتقلة لتوجي ــر بإنشــاء هي ــوصي التقري ــة يســاورها الغــام. وي ــة للمؤسســات الحكومي ــه أن الشرعي مــا لا شــك في

ومســاعدة المؤسســات الرســمية. وبســبب الانقســام الســياسي الخانــق الــذي يشــل الإصــاح القانــوني والســياسي منــذ عــام 2007، هنــاك 

ــواردة مــن الخــراء الإقليميــن والدوليــن. ــات والاستشــارات ال ــك  اســتقلال التوصي حاجــة ملحــة لاســتقلال المؤسســات وكذل

يُكــن إرســاء الوحــدة الفلســطينية في القطــاع القانــوني مــن خــال أداتــن مــن المواثيــق القانونيــة القويــة التــي تعكــس الإجــاع الوطنــي 

ــة لعــام 2002.  ــون الســلطة القضائي ــك قان ــه الدســتور المؤقــت(، وكذل ــذي يوصــف عــادة بأن ــون الأســاسي لعــام 2002 2)وال وهــا: القان

وبالإضافــة إلى ذلــك، اتفــاق القاهــرة لعــام 2011 و إعــان معســكر الشــاطئ 2014 الــذي يؤكــد عــى الاتفاقــات المســبقة، ويمثــل توافــق في 

الآراء بشــأن العديــد مــن القضايــا الأساســية.

ــر غــر  ــة أم ــة الغربي ــن في الضف ــون الأســاسي أداة لوضــع القوان ــادة 43 مــن القان ــق الحــالي لل ــار  التطبي أهــم المآخــذ  الرئيســية  اعتب

دســتوري وغــر شرعــي. عــدد ضئيــل مــن القوانــن يفــر متطلبــات الــرورة عــى أنهــا تعنــي »دون تأخــر«. بالإضافــة إلى ذلــك، شرعيــة 

المراســيم الرئاســية الصــادرة عــن الرئيــس عبــاس بعــد انتهــاء ولايتــه في كانــون الثــاني/  2009 لا تــزال نقطــة خــاف قانــوني.

في قطــاع غــزة بعــد عــام 2007، بــدأت حــاس بوضــع القوانــن وعقــد جلســات المجلــس التشريعــي الفلســطيني مــن خــال نظــام الــوكالات 

الــذي يعتــر  غــر دســتوري وغــر شرعــي مــن قبــل الكثيريــن. نتيجــة لذلــك هنــاك  نقــص في الثقــة العامــة في النظــام القانــوني الفلســطيني. 

يلجــأ الكثــرون في غــزة خصوصــا، وفي الضفــة الغربيــة أيضــا ، إلى آليــات العدالــة غــر الرســمية بــدلا مــن المحاكــم.

1  الموقعة في أيار 2011

2  المعدل في عام 2003 و عام 2005
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احتفــى بآليــات العدالــة الانتقاليــة  التــي طبقــت في جنــوب افريقيــا خــال الفــرة الانتقاليــة مــن نظــام الفصــل العنــري إلى الديمقراطيــة 

وانتــرت هــذه الآليــات في جميــع أنحــاء العــالم و بهــا. هنالــك بعــض الســات الرئيســية للفــرة الانتقاليــة في جنــوب أفريقيــا لهــا أهميــة 

خاصــة لدولــة فلســطين؛ أولا، عمليــة المفاوضــات التــي ســبقت الانتخابــات الديمقراطيــة الأولى  في جنــوب افريقيــا والتــي وجهــت الفــرة 

الانتقاليــة، ثانيــا، عمليــة صياغــة المبــادئ الدســتورية وثالثــا تقاســم الســلطات. هــذه هــي الســات التــي ينبغــي اعتمادهــا لدعــم عمليــة 

المصالحــة الفلســطينية. 

يــوصي كاتــب التقريــر باعتــاد آليــات العدالــة الانتقاليــة الأخــرى مثــل فحــص القضــاة. ويقــرح الاســتنارة بالنــاذج الكينيــة والكوســوفية 

لفحــص القضــاة. يمكــن إنشــاء مجلــس فحــص الأهليــة عــن طريــق القانــون الأســاسي وإصــدار جــدول ملحــق بــه مــن شــأنه ان يســهل 

ــة  ــتقلة للمصالح ــارية مس ــة استش ــك لجن ــى وكذل ــالي الأع ــس الانتق ــص، المجل ــس الفح ــل مجل ــة مث ــاكل الانتقالي ــن الهي ــدد م ــاء ع إنش

الوطنيــة.

ينقسم التقرير إلى مجموعتين رئيسيتين من التوصيات: توصيات للإصلاح القانوني وتوصيات من أجل المصالحة.

أزمة عجز في الشرعية والديمقراطية 

أصبــح مــن المعتــاد لمــن هــم في مواقــع ســلطة في الضفــة الغربيــة أن يصفــوا جميــع المؤسســات القانونيــة والقضائيــة في قطــاع غــزة بأنهــا 

غــر شرعيــة. في غــزة تطلــق هــذه الأطــراف ادعــاء مماثــا فيــا يتعلــق بمؤسســات الضفــة الغربيــة. يبــن التقريــر الأســباب المركزيــة لأزمــة 

الشرعيــة الحاليــة في القطــاع القانــوني الفلســطيني، وعمليــة ســن القوانــن وإصــدار الأحــكام القضائيــة.

في هــذا التقريــر توصيــة مركزيــة  ترفــد باهميــة عقــد الانتخابــات كوســيلة لحــل أزمــة العجــز في الديمقراطيــة والشرعيــة الحاليــة. عــى 

الرغــم مــن أن إجــراء الانتخابــات يعتمــد إلى حــد كبــر عــى الإرادة السياســية، ثمــة  جــدل يرفــد  أن هــذه الإرادة السياســية يمكــن إنشــاؤها 

أو تعزيزهــا مــن خــال تعبئــة منظــات المجتمــع المــدني وعمــل المنظــات الدوليــة.

ــن  ــة والقوان ــة الوطني ــر القانوني ــك المعاي ــكاز العمــل للوصــول للتوافــق  عــى تل ــوني ارت ــق الانســجام القان تكــون نقطــة انطــاق لتحقي

والقيــم القانونيــة التــي تتمتــع فعليــا وحاليــا بالتوافــق الوطنــي. تطبيــق هــذا المبــدأ يــؤدي إلى إقامــة الإصــاح القانــوني الفلســطيني عــى 

اساســن رئيســيين. أولا، يقــوم هــذا الإصــاح وفقــا لاتفاقيتــي مصالحــة بارزتــن هــا: اتفــاق القاهــرة 2009 )واتفــاق المتابعــة في القاهــرة في 

عــام 2011(، وإعــان مخيــم الشــاطئ 2014 الــذي أكــد أساســا ومــن جديــد عــى مبــادئ الاتفاقــات الســابقة. وثانيــا، يقــوم هــذا الإصــاح  

وفقــا لمجموعــة متنوعــة مــن النصــوص القانونيــة التــي تعكــس إجماعــا وطنيــا والتــي صــدرت قبــل 2007.

المشــكلة المركزيــة الأخــرى هــي شرعيــة الرئيــس. هنــاك العديــد مــن الــردود القانونيــة والسياســية عــى الادعــاء بــأن حقيقــة تجــاوز الرئيــس 

لفــرة ولايتــه، تجعــل تصرفاتــه وقراراتــه غــر شرعيــة. يــرى البعــض أن شرعيــة  الرئيــس تنبــع مــن قــرارات اللجنــة المركزيــة لمنظمــة التحريــر 

الفلســطينية، وأن كونــه  رئيــس منظمــة التحريــر الفلســطينية تعتــره الجهــات الدوليــة الفاعلــة الرئيــس الفلســطيني. كــا ويجــادل  أيضــا 

أن شرعيتــه   تــأتي كنــوع مــن الحيلولــة دون وقــوع فــراغ في الحكــم فبقــاء الرئيــس عبــاس في الســلطة يمنــع مثــل هــذا الفــراغ.

ــة  ــى تلبي ــادر ع ــر ق ــوارد فالنظــام غ ــن نقــص شــديد في الم ــة الغربية-م ــن الضف ــر م ــا أك ــزة- وإلى حــد م ــاني النظــام القضــائي في غ يع

احتياجــات الســكان. وقــد تســبب ذلــك في تنامــي مشــاكل مختلفــة، مــن بينهــا زيــادة تأثــر القضــاة  بنفــوذ الســلطة التنفيذيــة إلى جانــب 

مشــاكل أخــرى.

تــم التوصــل إلى التوصيــات الــواردة في هــذا التقريــر في ضــوء اســتحالة اســتمرار الوضــع الإداري الحــالي. ولهــذا، فــإن الإطــار الزمنــي المقــرح 

لتنفيــذ هــذه التوصيــات يســتغرق فــرة زمنيــة بــن 6 إلى 9 أشــهر تعقبهــا انطــاق الانتخابــات الوطنيــة. كــا ينبغــي اتخــاذ التدابــر اللازمــة 

في حــال نشــبت حــرب مروعــة أخــرى عــى غــزة.
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في ضــوء حقيقــة أن هنالكعلامــات اســتفهام ضخمــة تحيــط بشرعيــة تعيــن القضــاة في دولــة فلســطين )خاصــة بعــد الانقســام(، وكذلــك 

مؤهــات القضــاة، فمــن المستحســن هنــا أن تتــم عمليــة فحــص لأهليــة جميــع القضــاة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

تتضمــن المتطلبــات الحاســمة في نجــاح مبــادرات المصالحــة مــا يــي: الشــمولية والاســتفتاء الشــعبي والتفــاوض والحــوار الوطنــي والتســوية، 

وإعــادة تفعيــل لجــان القاهــرة ولجــان المجلــس التشريعــي، واســتقلال القضــاء والفصــل بــن الســلطات، ووضــع آليــات العدالــة الانتقاليــة 

والتواصــل مــع القواعــد الشــعبية لخلــق تضامــن وطنــي يهــدف إلى تحقيــق الوحــدة الفلســطينية والمصالحــة.

ملخص التوصيات

ينبغــي عــى دولــة فلســطين اعتــاد خطــة مؤقتــة - خارطــة طريــق لعقــد الانتخابــات – تعُــد الناخبــن لإجــراء انتخابــات ديمقراطيــة لــن 

تكــون حــرة ونزيهــة فقــط ولكــن ســتحظى نتيجتهــا بالاحــرام عــى نطــاق واســع ويليهــا عقــد المجلــس التشريعــي الفلســطيني الجديــد . 

وخــال هــذه الفــرة الانتقاليــة ينبغــي اتخــاذ الخطــوات التاليــة:

1. ينبغــي الإعــان عــن أن موعــد إجــراء الانتخابــات العامــة والانتخابــات الرئاســية ســيكون في خــال 6 أو 9 أشــهر القادمــة.  هــذه هــي 

الخطــوة الأكــر أهميــة في حــل أزمــة العجــز الديمقراطــي.

2. يجــب عــى المجتمــع المــدني والمجتمــع الــدولي أن يبــدأ تحركاتــه للمســاعدة في خلــق إرادة سياســية مــن أجــل الدعــوة للانتخابــات. كــا 

يجــب عــى المجتمــع الــدولي أن يكــون مســتعدا لقبــول نتائــج الانتخابــات المقبلــة.

3. ينبغــي التفــاوض بشــأن ترتيبــات الوضــع الأمنــي لتأمــن الانتخابــات كمســألة ملحــة لتمهيــد الطريــق لإجــراء المفاوضــات والحمــات 

الانتخابيــة والانتخابــات بأمــان وحريــة. 

4. يجب تنشيط اللجان التي انبثقت عن اتفاق القاهرة )لجان القاهرة( واستئناف عملهم.

ــل  ــار عم ــق إط ــك في خل ــر ويجــب أن يســاهم ذل ــة التحري ــة لمنظم ــة التنفيذي ــل  اللجن ــى تنشــيط عم ــل ع ــي أن يجــري العم 5. ينبغ

ــة. ــة الوطني المصالح

6. ينبغــي إنشــاء مجلــس انتقــالي أعــى لتقديــم المشــورة في جملــة مــن الأمــور مــن بينهــا اســتقلال القضــاء وفحــص اهليــة القضــاة. ســيتم 

ــات بشــأن الإصــاح في قطــاع  ــم توصي ــس القضــاء الأعــى وتقدي ــالي الأعــى مــن أجــل الإشراف عــى أنشــطة مجل ــس الانتق إنشــاء المجل

العدالــة وبشــأن الوضــع القانــوني للقــرارات القضائيــة الصــادرة في غــزة بعــد الانقســام. ويقــوم المجلــس الانتقــالي الأعــى بإنشــاء لجنــة 

فحــص أهليــة جميــع القضــاة الحاليــن في قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة. ينبغــي عــى المجلــس الانتقــالي الأعــى أيضــا تقديــم المشــورة بشــأن 

تعيــن القضــاة والمدعــن العامــن ويــولي اهتمامــا خاصــا لمبــدأ الفصــل بــن الســلطات.

7. ينبغــي عــى مجلــس القضــاء الأعــى تنفيــذ توصيــات المجلــس الانتقــالي الأعــى وينشــأ مجلــس فحــص اهليــة القضــاة لإجــراء عمليــة 

ــي  ــا إذا كان القضــاة يتمتعــون بالمؤهــات الت ــد م ــة لتحدي ــة الغربي ــزة والضف ــع القضــاة في غ ــل يشــمل جمي الفحــص عــى نطــاق كام

حددهــا قانــون الســلطة القضائيــة. أيضــا ســيدرس مجلــس الفحــص مــا إذا كان القــاضي مذنبــا في تهمــة ســلوك غــر أخلاقــي مثــل الفســاد  

ليتــم التعامــل مــع هــؤلاء الافــراد .

8. ينبغي إنشاء اللجنة الاستشارية المستقلة للمصالحة الوطنية )IACNR(. وتكون مفوضة لعمل التالي:

أ ينبغــي عــى اللجنــة وضــع طــرق مبتكــرة أمــام الجمهــور للمشــاركة في مبــادرات المصالحــة ومختلــف جوانــب عملهــا. و لهــذا 	.

الغــرض ينبغــي اســتخدام وســائل الاعــام الاجتماعيــة )social media(  والتلفزيــون. ســوف تعمــل اللجنــة بالتــوازي مــع اللجــان 
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التــي أنشــئت بموجــب اتفــاق القاهــرة وخاصــة لجنــة الوفــاق، ولجنــة الحريــات العامــة، ولجنــة المصالحــة المجتمعيــة، ولجنــة 

الانتخابــات المركزيــة واللجنــة المشــركة لتنفيــذ اتفــاق القاهــرة. ســتتكون اللجنــة مــن قــادة فلســطينيين يتمتعــون بمســتوى عــال 

مــن الاحــرام محليــا  إلى جانــب عــدد مــن الخــراء الإقليميــن والدوليــن ممــن يحظــون باحــرام كبــر في مجــالات مثــل القانــون 

والدبلوماســية والسياســة . ويفضــل أن تحظــى اللجنــة بالدعــم مــن قبــل »وســيط« إقليمــي مثــل جامعــة الــدول العربيــة أو 

منظمــة الــدول الإســامية، أو دولــة عربيــة مســتقلة. هــذا مــن شــأنه أن يســاهم في تعزيــز أثــر توصيــات اللجنــة. كــا حظــي 

ــا، اقــراح إنشــاء لجنــة استشــارية مســتقلة تتكــون مــن عــدد مــن  بترحــاب واســع، في جميــع المقابــات التــي أجريــت تقريب

الخــراء الدوليــن.

ينبغي أن تقدم اللجنة توصيات بشأن سياسات العدالة الانتقالية باستثناء سياسات العدالة الانتقالية المتعلقة بالقضاء.	.ب

ج ــة أن تعمــل 	. ــزاول عملهــا. ويجــب عــى هــذه اللجــان الفرعي ــة المنبثقــة عــن اللجنــة و أن ت يجــب أن تشــكل اللجــان الفرعي

بالتــوازي مــع لجــان القاهــرة.

د ــة 	. ــة كاف ــة الاستشــارية المســتقلة للمصالحــة الوطني ــن اللجن ــة ع ــون المنبثق ــد القان ــة لتوحي ــة الفرعي يجــب أن تراجــع اللجن

ــا بعــد 2007. يجــب أن تخضــع  ــرة م ــن الصــادرة في غــزة في الف ــة والقوان ــة الغربي ــس في الضف المراســيم الصــادرة عــن الرئي

هــذه القوانــن لاختبــار معيــار »الــرورة« لإصدارهــا، فضــا عــن معيــار مــدى موائمتهــا للقانــون الأســاسي والتزامــات الدولــة 

الفلســطينية تجــاه حقــوق الإنســان. فيــا يتعلــق بمراجعــة قــرارات المحاكــم التــي صــدرت في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 

بعــد 2007، لــن تكــون عمليــة مراجعــة جميــع قــرارات المحاكــم ممكنــة . ويقُــرح أن يتبــع نهــج التــدرج مــع إعطــاء الأولويــة 

للأشــخاص الذيــن لحــق بهــم ضرر شــديد أو الذيــن تأثــروا ســلبا بشــكل خــاص وتعطــى الأولويــة للأحــكام الصــادرة في قضايــا 

جنائيــة. أولئــك الذيــن صــدرت بحقهــم أحــكام ســجن مشــددة يجــب أن يكونــوا قادريــن عــى طلــب إعــادة النظــر في قضاياهم. 

ويمكــن القيــام بهــذه المهــام مــن قبــل المحاكــم الخاصــة التــي أنشــئت لهــذا الغــرض أو عــن طريــق محكمــة النقــض.

ه يجب إعطاء الأولوية لاستعراض التشريعات الرئيسية مثل مشروع قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية.	.

و تقــدم اللجنــة المشــورة بشــأن صياغــة الدســتور في المســتقبل. ولبــدء هــذه العمليــة، يجــب التوصــل إلى اتفــاق بشــأن مجموعــة 	.

مــن المبــادئ الدســتورية. عــى الرغــم مــن أن إنشــاء المحكمــة الدســتورية ليــس أولويــة ملحــة، الا انــه يجــب وضــع خطــوات 

لبــدء عمليــة   انشــاء محكمــة دســتورية في فــرة مــا بعــد الانتخابــات. حينهــا  ســيكون لا بــد مــن اتخــاذ قــرارات للإجابــة عــى 

التســاؤلات التــي قــد تنشــأ، مثــل: هــل تتمتــع المحكمــة بقــدرة عــى المراجعــة القضائيــة؟. 

ز بمقــدور اللجنــة كذلــك تقديــم المشــورة حــول آليــات العدالــة الانتقاليــة مثــل دفــع التعويضــات العاديــة أو دفــع تعويضــات 	.

رمزيــة. 

ح طالبــت بعــض منظــات المجتمــع المــدني )قبــل إجــراء الانتخابــات( بالحصــول عــى ضمانــات دوليــة  بعــدم تدخــل او تعطيــل 	.

الحكومــة الإسرائيليــة وقــوات الاحتــال الإسرائيــي  عمليــة الانتخابــات وأن يتــم الســاح بعمليــة التصويــت في القــدس الشرقيــة.

ولأن عمليــة حــوار واســع وشــامل هــي مطلــب أســاسي للمجتمــع المــدني والعديــد مــن الأطــراف السياســية، فمــن الأهميــة أن تســود روح 

التفــاوض والحــوار خــال هــذه العمليــة. التواصــل بــن القــادة السياســيين مــن حركتــي فتــح وحــاس وغيرهــا مــن الأحــزاب السياســية 

والتواصــل بــن أعضــاء الســلطة القضائيــة العليــا في قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة أمــر حيــوي لا ســيما في ضــوء حقيقــة أن الاتصــال بلــغ 

طريقــا مســدودا تقريبــا في الأشــهر الأخــرة. التواصــل بــن اللجنــة )اللجنــة الاستشــارية المســتقلة للمصالحــة الوطنيــة IACNR( واللجــان 

ــة الاستشــارية المســتقلة للمصالحــة  ــة المطــاف إدراج أعــال اللجن ــكان في نهاي ــة خاصــة. وبالإم ــه أهمي ــاق القاهــرة ل ــة عــن اتف المنبثق

الوطنيــة ضمــن أعــال لجــان القاهــرة ولجــان المجلــس التشريعــي الفلســطيني.
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�إطار عمل لتحقيق الوحدة الوطنية والم�صالحة
في دولة فل�سطين: مقترحات للإ�صلاح القانوني

مقدمة

  
ــدأ فصــل  ــة عــى أســاس مب ــة والقضائي ــة والتنفيذي ــي  تمارســها الســلطات التشريعي الشــعب هــو مصــدر الســلطات الت

ــون الأســاسي. ــن في هــذا القان الســلطات عــى الوجــه المب

المادة الثانية من القانون الأساسي الفلسطيني 2003.

أعــاق الاضطــراب الســياسي الــذي طــال أمــده في الــرق الأوســط الوحــدة الفلســطينية لعــرات الســنين. لم يقــض الاحتــال الإسرائيــي 

ــق  ــاولات تحقي ــا مح ــل أيض ــه عط ــب ولكن ــطينية فحس ــة فلس ــة دول ــم اقام ــى حل ــه  ع ــة  عن ــات الناتج ــطينية والأزم ــأراضي الفلس ل

الديمقراطيــة والوحــدة الفلســطينية لعــدد مــن الوســائل والطــرق الجذريــة. لكــن تأثــر الاحتــال والأســباب الجذريــة للانقســام الســياسي 

في )دولــة فلســطين(، ســواء كانــت ذات صلــة أو تأسيســية، فهــي ليســت التركيــز الرئيــي  في هــذا التقريــر. يركــز هــذا التقريــر عــى آثــار 

الانقســام الســياسي الفلســطيني الداخــي عــى النظــام القانــوني الفلســطيني. يعطــل هــذا الانقســام الداخــي الــدور الــذي يجــب أن يلعبــه 

القانــون بشــكل أســاسي في بنــاء الحيــاة الاجتماعيــة الحضاريــة في أي دولــة تقــوم عــى ســيادة القانــون. يتنــاول هــذا التقريــر كيفيــة التغلب 

عــى هــذه الانقســامات مــع التركيــز بشــكل خــاص عــى التوافــق القانــوني. نأمــل أن تحظــى التوصيــات الــواردة في هــذا التقريــر بعنايــة 

الأفــراد والمؤسســات القــادرة عــى دفــع مســرة الدولــة )دولــة فلســطين( نحــو الوحــدة والمصالحــة.

يركــز هــذا التقريــر عــى فــرة مــا بعــد الانقســام. يمكــن تقســيم التاريــخ الفلســطيني المعــاصر إلى فــرة مــا قبــل الانقســام ومــا بعــده. 

يشــر الانقســام إلى فــرة مــا بعــد الــراع الدمــوي في غــزة بــن قــوات فتــح وحــاس بعــد انتخابــات عــام 2006. اندلعــت الأزمــة مــن 

حقيقــة أن كلا مــن فتــح والمجتمــع الــدولي كانــا غــر راغبــن في الاعــراف بشرعيــة حكومــة حــاس المنتخبــة شــعبيا. عنــد انتهــاء الازمــة، 

تــم إنشــاء حكومتــن - حكومــة الأم��ر الواق��ع في غــزة وأخــرى في الضفــة الغربيــة. وبهــذا اتجهــت المؤسســات الفلســطينية عــى نحــو 

متزايــد إلى الانقســام أو التعطــل عــن عملهــا. حقيقــة أن المجلــس التشريعــي الفلســطيني لم يتمكــن مــن الانعقــاد منــذ عــام 2007 3 يعنــي 

أن أداء البرلمــان متوقــف حاليــا في دولــة فلســطين. اعتمــد الرئيــس عبــاس في الضفــة الغربيــة عــى المــادة 43 مــن القانــون الأســاسي كأســاس 

لســن القوانــن مــن خــال مراســيم رئاســية وكوســيلة لاســتبدال الإجــراءات الاعتياديــة المتبعــة لســن القوانــن مــن قبــل المجلــس التشريعــي 

الفلســطيني. في قطــاع غــزة بــدأت حــاس بســن القوانــن مــن خــال عقــد المجلــس التشريعــي الفلســطيني  بنظــام وكالات يعتــر غــر 

دســتوري وغــر قانــوني وغــر شرعــي مــن قبــل السياســيين وصنــاع القــرار في الضفــة الغربيــة. توصــف  القوانــن الصــادرة مــن غــزة والقضــاء 

في غــزة في الضفــة الغربيــة  عــى انهــا غــر شرعيــة و في غــزة تعكــس نفــس وجهــة النظــر اتجــاه القوانــن والقضــاء في الضفــة الغربيــة. لكــن 

النقــاش حــول الإصــاح لا يمكــن أن يبــدأ وينتهــي مــع الحجــة القائلــة بــأن النظــام الحــالي يقــوم عــى أســس غــر شرعيــة. إن وقــف محاولات 

التعــاون ورأب الصــدع بســبب اتهامــات انعــدام الشرعيــة  لــن يقــود إلى شيء وليــس مجديــا. يرجــع الســبب في الركــود الحــالي فيــا يتعلــق 

بالمصالحــة جزئيــا إلى حقيقــة أن كلا الجانبــن لا يــرى ابعــد مــن الحجــج المتعلقــة بالشرعيــة.

شرط أســاسي لتحقيــق المصالحــة الوطنيــة هــو  الحاجــة إلى إصــاح وتوحيــد المؤسســات القانونيــة الفلســطينية هــي باعتبارهــا حاجــة ملحــة 

في دولــة فلســطين. يمكــن أن يعتمــد هــذا الإصــاح عــى اتفاقيتــي المصالحــة: اتفــاق القاهــرة 2009 واتفــاق مخيــم الشــاطئ 2014. ثانيــا، 

يمكــن أن يعتمــد هــذا الإصــاح عــى مجموعــة متنوعــة مــن النصــوص القانونيــة التــي تعكــس إجــاع وطنــي تــم ســنها قبــل عــام 2007. 

ــا في قطــاع غــزة واســتمرت في العمــل بنظــام  خــال هــذه الفــرة التــي دامــت ثمــاني ســنوات، أصــدرت ســلطات الأمــر الواقــع 55 قانون

العدالــة الخــاص بهــا الــذي تباعــد بشــكل واســع  عــن النظــام المتبــع في بقيــة أنحــاء دولــة فلســطين. أنشــأت حكومــة الوفــاق الوطنــي 

)GNC( في حزيــران   2014، وهــي حكومــة تكنوقــراط تتألــف مــن أعضــاء غــر حزبيــن. حتــى الآن لم تتخــذ حكومــة الوفــاق أي خطــوات 

3 الأسباب الرئيسة وراء ذلك هو اعتقال إسرائيل للكثير من أعضاء المجلس، والأزمة بين فتح وحماس وتأجيل قادة فتح للانتخابات دون تحديد موعد لها. 
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هامــة للانتشــار في قطــاع غــزة في ظــل عــدم وجــود إطــار أوســع وأكــر ثباتــا للمصالحــة. لم يتحقــق أي تقــدم بقطــاع العدالــة  باعــادة  

توحيــد  مؤسســات ســيادة القانــون الرئيســية. هنــاك حاجــة ملحــة لحــل المســائل الأساســية المتعلقــة بوضــع القوانــن والقــرارات القانونيــة 

المعتمــدة خــال فــرة الانقســام حيــت  تتنــازع الاطــراف عــى  دســتورية القوانــن والقــرارات.

منــذ ســيطرة حــاس عــى  قطــاع غــزة عــام 2007  بعــد فــوز الحركــة في الانتخابــات الوطنيــة عــام 2006، و تعــرت مبــادرات المصالحــة في 

دولــة فلســطين. يمكــن أن يعــزى ذلــك إلى حــد كبــر لعــدم وجــود إرادة سياســية للقــادة )في فتــح وحــاس( في كل مــن الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة لاتخــاذ خطــوات ملموســة نحــو المصالحــة وتقديــم التنــازلات السياســية اللازمــة لتحقيــق المصالحــة الوطنيــة. لم يحــظ تشــجيع 

وتعزيــز مبــادرات المصالحــة بالأولويــة مــن أعضــاء المجتمــع الــدولي. وغالبــا مــا ظلــت هــذه اللجــان تدعــو إلى المصالحــة وإنهــاء الانقســام 

في الخطابــات فقــط.

في أثنــاء كتابــة هــذا التقريــر، تــكاد تنعــدم تقريبــا الإرادة السياســية  الهادفــة لتحقيــق تقــدم عــى مســار الوحــدة الوطنيــة التــي كانــت 

موجــودة في وقــت تشــكيل حكومــة الوفــاق الوطنــي في حزيــران   2014 ووقــت عقــد اتفاقــات المصالحــة الكــرى، )أبرزهــا اتفــاق القاهــرة 

2011 4 وإعــان مخيــم الشــاطئ 2014 والــذي جــاء مؤكــدا عــى الاتفاقــات الســابقة. تــرر عمــل القضــاء جــراء القصــف المكثــف خــال 

ــا، وجــرح أكــر مــن  ــد عــن 2100 فلســطيني بينهــم 1462 مدني ــا يزي ــا م ــل فيه ــي قت ــة عــى غــزة في تمــوز 20145 الت الحــرب الإسرائيلي

10,000 آخريــن6.  لحقــت بالبنيــة التحتيــة القضائيــة أضرارا جســيمة.  ويعتقــد الكثــرون أن هــذه الحــرب الاخــرة وضعــت عقبــة كبــرة 

في طريــق عمليــة المصالحــة التــي بــدأت قبــل بضعــة أشــهر في إعــان مخيــم الشــاطئ 2014 والتــي بلغــت ذروتهــا في تشــكيل حكومــة 

الوفــاق الوطنــي.

إن إجــراء انتخابــات وطنيــة هــي الخطــوة الأولى الأهــم نحــو الديمقراطيــة. حيــث أنــه لم تجــر أيــة انتخابــات برلمانيــة وطنيــة أو رئاســية 

في دولــة فلســطين منــذ ثمــاني ســنوات، أصبحــت الحاجــة إلى انتخابــات أمــر ملــح. حقيقــة أن المجلــس التشريعــي الفلســطيني لم يتمكــن 

مــن الانعقــاد منــذ عــام 2007 يعنــي أن ليــس هنــاك حاليــا أي برلمــان وطنــي فعــال. عــى الرغــم مــن عقــد المجلــس التشريعــي في غــزة 

لبعــض الجلســات، لم تكــن هــذه الجلســات تمثــل بدقــة انعقــاد قانــوني للمجلــس التشريعــي الفلســطيني. لذلــك ليــس ثمــة برلمــان منتخــب 

ديمقراطــي مــروع يعــر عــن صــوت الشــعب. أزمــة العجــز الديمقراطــي الجــذري الــذي ســببه غيــاب الانتخابــات وعــدم وجــود برلمــان 

ــة. مــن  ــة مــن نقــص القانوني ــة أو بدرجــات متفاوت ــا بأنهــا عديمــة الشرعي ــة وإجراءاته ــع مؤسســات الدول وظيفــي يفــي بوصــف جمي

المؤكــد أن إجــراء انتخابــات في دولــة فلســطين سيســاعد في التغلــب عــى أزمــة العجــز في »الديمقراطيــة« و»الشرعيــة«.

لا يتجــى واضحــا تمامــا أن هــذا هــو الوقــت المناســب للانتخابــات. يمكــن القــول أنــه يجــب أولا خلــق منــاخ مناســب لإجــراء انتخابــات 

ــا  ــة عندم ــات حــرة ونزيه ــن شرطــن  مهمــن لإجــراء انتخاب ــة وهذي ــه يجــب العمــل عــى إجــراء إصلاحــات مؤسســية معين ــة وأن نزيه

يتــم هــذا لا تكــون الانتخابــات محفــزا لاي تغيــر خاطــئ. ويمكــن القــول أن الفــرة التــي تســبق الانتخابــات يجــب أن تســتخدم لإطــاق 

مبــادرات هامــة للمصالحــة. احــدى هــذه المبــادرات التــي ينبغــي أن تحظــى بالأولويــة هــي إصــاح القضــاء والنظــام القانــوني. مــن المســلم 

بــه عــى نطــاق واســع أن إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة لا يمكــن أن يتــم دون قضــاء مســتقل محايــد  ذو أحــكام نافــذة  يتعامــل مــع 

الشــكاوى والقضايــا المتعلقــة بالانتخابــات. فمــن  الهــام   أيضــا أن يســتعيد الشــعب ثقتــه في النظــام القانــوني7.

تأثــر النظــام القانــوني الفلســطيني ســلبا بشــكل كبــر جــراء الانقســام الســياسي. قامــت كلا مــن الســلطة الفلســطينية في الضفــة الغربيــة 

وحكومــة الأمــر الواقــع الســابقة في قطــاع غــزة بإنشــاء ودعــم آليــات غــر دســتورية تخــدم المصالــح الفئويــة، أدت إلى زيــادة تســييس 

النظــام القانــوني غــرق النظــام القانــوني الفلســطيني بشــكل مأســاوي وتــم إفســاده جــراء التحــزب الســياسي. وقــد مكــن هــذا السياســيين 

4  الموقع في ايار.

5  أطلقت عليها إسرائيل اسم »عملية الجرف الصامد«.

6  تقرير حالة الوضع الطارئ في غزة الصادر عن مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 28 آب 2014 .

7  مســتوى الثقــة المنخفــض بالنظــام القضــائي يتمثــل في حقيقــة أن 51 بالمائــة فقــط مــن الأسر في غــزة يعتقــدوا أنهــم ســيحظون بمحاكمــة عادلــة في قضيــة جنائيــة. 

لمعلومــات حــول إدراك الجمهــور الفلســطيني لوضــع المحاكــم في دولــة فلســطين، راجــع »مســح مســتوى إدراك الجمهــور الفلســطيني حــول مؤسســات العدالــة 

والأمــن الفلســطينية، تقريــر برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، آذار 2012، 19.



11 م����������ق�����ت����رح����������ات ل������ل������إ�������������ص������ل�����اح ال���������ق���������ان���������وني

ــوني ذراع  ــأن النظــام القان ــق اهدافهــم السياســية ضيقــة المــدى8. لا يمكــن القــول ب ــون لتحقي مــن طــرفي  الانقســام مــن اســتخدام القان

للحكومــة فحســب ولكــن الاســتقطاب الســياسي الحــالي قــد يزيــد ابتعــاد النظــام القضــائي عــن اســتقلاله وشرعيتــه مــا لم يحــدث تدخــل 

سريــع ويتــم إصلاحــه. الشــعب الفلســطيني في غــزة والضفــة الغربيــة، بمــا في ذلــك القــدس الشرقيــة، يتــوق إلى تقريــر المصــر والســام 

والوحــدة الوطنيــة ولكــن هــذه الآمــال رهينــة السياســة التــي تخــدم المصالــح الحزبيــة الضيقــة فضــا عــن الاحتــال الإسرائيــي.

الصــورة ليســت قاتمــة تمامــا، يعلــق المعلقــن المخضرمــن بنــه لا تــزال هنــاك علامــات عــى  قابليــة  التحــول الســياسي وهــذا التغيــر لا 

يــزال موجــودا. بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن الاعــال بالوحــدة الوطنيــة الفلســطينية في القطــاع القانــوني مــن خــال نصــن قانونيــن قويــن 

ــك؛  ــة إلى ذل ــام 2002. وبالإضاف ــة لع ــون الســلطة القضائي ــت(، وقان ــه الدســتور المؤق ــام 20029 )يوصــف بأن ــون الأســاسي لع هــا؛ القان

يمثــل اتفــاق القاهــرة 2011 و إعــان مخيــم الشــاطئ 2014 توافــق في الآراء بشــأن العديــد مــن القضايــا الأساســية10. هــذه أدوات قانونيــة 

دامغــة صيغــت عــى أســاس توافــق الآراء بــن الســلطات في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. ولأن اتفــاق القاهــرة لا يتضمــن بنــودا بشــأن 

إصــاح القطــاع القانــوني أو إعــادة دمــج الســلطة القضائيــة، لا تــزال هنــاك فرصــة لتقديــم اقتراحــات بنــاءة في هــذا الصــدد. بالإضافــة إلى 

ذلــك، فــان المــواد 97 إلى 109 مــن القانــون الأســاسي، والبنــود المتعلقــة بالقضــاء، ليســت كافيــة لتنظيــم الســلطة القضائيــة، ومــع أن قانــون 

الســلطة القضائيــة يحظــى بقاعــدة واســعة مــن الإجــاع إلا أنــه في حــد ذاتــه غالبــا مــا يعتــر ضعيــف مــن حيــث الوضــوح بشــأن عــدد 

مــن القضايــا الهامــة.

يــوصي هــذا التقريــر أن عــى دولــة فلســطين اعتبــار الفــرة التــي تســبق الانتخابــات فــرة انتقاليــة مؤقتــة. خــال هــذه الفــرة الانتقاليــة 

ينبغــي إنشــاء هيــاكل معينــة في أماكــن العمــل كي تعمــل بالتــوازي مــع هيــكل اللجــان المنبثقــة عــن  اتفــاق القاهــرة عــام 2011. أنشــئت 

هــذه اللجــان بهــدف تعزيــز المصالحــة الوطنيــة ولكــن معظمهــا غــر نشــط.

ومــن بــن التوصيــات توصيــة رئيســية بشــأن اللجــان المنبثقــة عــن اتفاقيــة القاهــرة غــر النشــطة حاليــا حيــث يجــب تفعيلهــا كي تصبــح 

لجــان نشــطة. ينبغــي لهــذه اللجــان العمــل عــى إنجــاز مهماتهــا الأصليــة. جنبــا إلى جنــب مــع عمــل »لجــان القاهــرة« يــوصى بــرورة 

إنشــاء لجنــة استشــارية مســتقلة مــع اللجــان الفرعيــة المختلفــة التــي مــن شــأنها أن توفــر الاســتقلالية، والمشــورة غــر الحزبيــة إلى لجــان 

القاهــرة وجميــع المؤسســات العاملــة في مجــال إصــاح المنظومــة التشريعيــة والســلطة القضائيــة.

بعــد فحــص الوضــع الحــالي المجــزأ في القطــاع القانــوني، ســيتم تقديــم مقترحــات لكيفيــة إجــراء الإصلاحــات. يركــز التقريــر عــى إعــادة 

توحيــد القوانــن وإعــادة دمــج القضــاء. التوصيــات الــواردة في هــذا التقريــر تأخــذ بالحســبان أيضــا التجــارب المقارنــة في مجــال العدالــة 

الانتقاليــة، وخاصــة الخــرات المترتبــة عــى الربيــع العــربي. كــا تــم الاســتفادة مــن الــدروس والممارســات مــن التجربــة الانتقاليــة في جنــوب 

أفريقيــا وأيضــا التجــارب المقارنــة الأخــرى ذات الصلــة. قــد اســتفادت الســلطة الفلســطينية كثــرا مــن التجربــة الجنــوب أفريقيــة كتجربــة 

هامــة، فقــد نصــح محامــو جنــوب أفريقيــا الســلطة الفلســطينية -بســبب مســاهمات جنــوب أفريقيــا الرائــدة في مجــال العدالــة الانتقاليــة-  

بــأن يتــم دراســة والنظــر في تجربــة جنــوب أفريقيــا بالعمــل بالاســاليب المبتكــرة والانتقــال الســلمي وثــورة التفــاوض عنــد صياغــة وتعديــل 

القانــون الأســاسي الفلســطيني. كــا ونصحــوا بــان يتــم النظــر  في  تجــارب الــدول الأخــرى ذات الصلــة.

8  تعريــف ســيادة القانــون بشــكل أكــر توســعا حســب اللــورد بينغهــام يشــمل احــرام القانــون الــدولي وحقــوق الإنســان. راجــع تــوم بينغهــام ســيادة القانــون 

.)2012(

9  المعدل عام 2003 وعام 2005

10  حماس من الداخل، شهاب، 201. 
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نطاق ومنهجية التقرير 

ــات لمراجعــة   ــم توصي ــق بتقدي ــة أوســلو عــام 1993. فيــا يتعل ــع اتفاقي ــذ توقي ــر الحــالي في الوضــع الســياسي والقانــوني من ينظــر التقري

ــز عــى فــرة مــا بعــد الانقســام )مــن 2007 فصاعــدا(. ــة بنجــاح، ســيتم التركي وانســجام القوانــن وإعــادة دمــج الســلطة القضائي

مــن حيــث المصــادر، اعتمــد المؤلــف اساســا عــى أكــر مــن 70 مقابلــة أجريــت في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بــن 15 كانــون أول 2014 

و 1 شــباط  2015. واستشــار المؤلــف وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي مجموعــة كبــرة مــن السياســيين ورؤســاء المؤسســات وكبــار موظفــي 

الخدمــة المدنيــة والقضــاة والأكاديميــن وقــادة المجتمــع المــدني واضعــن الأســئلة وفقــا لخــرات ومواقــف الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم. 

لــن يتــم الكشــف عــن هويــة الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم لأســباب تتعلــق بالسريــة مــع وجــود اســتثناءات. وبســبب حداثــة الموضــوع 

كان إجــراء المقابــات مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين هــو الســبيل الوحيــد للحصــول عــى آخــر المعلومــات المســتجدة. اعتمــد الكاتــب 

ــة، اعتمــد عــى الترجــات  ــد قــراءة اللغــة العربي ــة ومقــالات وكتــب. ولأن المؤلــف لا يجي ــر ودراســات واتفاقــات دولي أيضــا عــى تقاري

الإنجليزيــة للمراســيم والقوانــن الصــادرة منــذ 2007.

وبنــاء عــى خلفيــة الوضــع الســياسي والقانــوني الحــالي في دولــة فلســطين ، نجــد أمثلــة مختلفــة عــى انتهــاكات حقــوق الإنســان  وانتهــاكات 

لمبــدأ الفصــل بــن الســلطات وغيرهــا مــن المبــادئ الضروريــة لســيادة القانــون، نطــاق هــذه الدراســة لــن يمكــن مــن ان نســتفيض في شرح 

هــذه الأمثلــة هنــا، لــن نتنــاول مــن هــذه الانتهــاكات ســوى  مــا لــه صلــة مبــاشرة بانقســام القضــاء ومنظومــة القوانــن  وعرقلــة الإصــاح 

والمصالحــة بشــكل مبــاشرة. يحــاول التقريــر بقــدر الامــكان أن يشــمل الإصــاح الخــاص بعدالــة النــوع الاجتماعــي. بســبب النطــاق المحــدود 

للتقريــر، ليــس بالإمــكان  ايفــاء  تعقيــدات الاحتياجــات السياســية والقانونيــة العادلــة للمــرأة في دولــة فلســطين حقهــا.

مبــادئ ســيادة القانــون التــي ســيتم التركيــز عليهــا هــي الثبــات والقــدرة عــى التوقــع، وكــون القوانــن واجــب إصدارهــا علنــا، بحيــث 

تكــون غــر تعســفية، وواضحــة ولا تطبــق بأثــر رجعــي.

يقــع الإصــاح التشريعــي والمؤســي الفلســطيني عــى خــط رفيــع بــن القانــون والسياســة. ولذلــك فمــن الصعــب رســم خطــوط واضحــة 

بــن  ماهــو ســياسي ومــا هــو قانــوني في هــذه الدراســة. بمــا أنــه مــن المســتحيل وضــع مقترحــات بشــأن الإصــاح القانــوني دون فهــم الســياق 

الســياسي، يــرى التقريــر أن الآليــات السياســية والمــزاج الســياسي في دولــة فلســطين المعــاصرة و آفــاق الإصــاح الســياسي هــي التــي ســتمهد 

الطريــق أمــام الإصــاح القانــوني. عــى العكــس مــن ذلــك، فــإن التقريــر يطــرح مســألة مــا إذا كان التغيــر القانــوني يمكــن أن يمهــد الطريــق 

لتغيــر ســياسي، ويضــع مقترحــات ملموســة في هــذا الصــدد. إن تنفيــذ التوصيــات الصــادرة هنــا يعتمــد بشــكل حاســم تقريبــا عــى الإرادة 

السياســية. هــذا  الشــأن يتركــز  بصفــة خاصــة  عــى إعــادة دمــج الســلطة القضائيــة.

يركــز التقريــر عــى إعــادة انســجام القوانــن بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بحيــث لا يهــدف فقــط إلى تحقيــق القاســم المشــرك الأدنى 

ــار  ــم واختي ــدء حــوار واســع وتقيي ــدة لب ــل فرصــة فري ــة فلســطين تمث ــة والإصــاح في دول ــة المراجع ــة. عملي ــر المتضارب ــن غ ــن القوان ب

القواعــد والمبــادئ التــي يريــد الفلســطينيون أن  تتمثــل في هيئاتهــم الوطنيــة للقانــون. هــذا الحــوار في حــد ذاتــه يمكــن أن يعــزز المصالحــة. 

تعُتــر عمليــة المراجعــة والدراســة لهــذه القوانيــن أيضــا فرصــة لاختيــار أفضــل القوانــن المبرمــة مــن قبــل الهيئــات القانونيــة في الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة، وتقديــم توصيــات بشــأن كيفيــة تعديــل هــذه القوانــن لتتوافــق مــع المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي 

وقعــت عليهــا دولــة فلســطين والتأكــد مــن أن هــذه القوانــن تنســجم مــع ســياق الدولــة الفلســطينية الموحــدة. يرجــى أن يســاهم هــذا 

التقريــر في مــروع الإصــاح بنطــاق واســع.
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خلفية 
١. الخلفية التاريخية والسياسية: ملخص موجز

النظــام القانــوني الفلســطيني هــو أحــد الأنظمــة القانونيــة الأكــر تعقيــد وتنوعــا في الــرق الأوســط. يتشــكل النظــام القانــوني الفلســطيني 

الحــالي مــن مزيــج مــن القوانــن العثمانيــة والبريطانيــة  والمصريــة والأردنيــة والأوامــر العســكرية الإسرائيليــة  - ومنــذ أوســلو - قوانــن 

فلســطينية. لا يســمح نطــاق هــذا التقريــر بتحليــل كامــل التأثــرات الخارجيــة عــى النظــام القانــوني الحــالي في دولــة فلســطين. تنطلــق  

أهميــة الإصــاح القانــوني مــن حقيقــة أن النظــام القانــوني الفلســطيني تاريخيــا لم يكــن أبــدا نظامــا محليــا ي. يجــب عــى الفلســطينيين 

إقامــة نظــام قانــوني موحــد ووحيــد حتــى يكــون خاصــا بهــم ويكــون ناظــا لعمليــات وضــع نظامهــم القانــوني. يمثــل هــذا أيضــا فرصــة 

ــن يقــرح ان يتــم إصــاح شــامل للنظــام القانــوني لأســباب ســيتم  ــزة. ومــع ذلــك ل ــة المتمي للفلســطينيين للتأكيــد عــى هويتهــم الوطني

شرحهــا لاحقــا في التقريــر.

لا يــزال تأثــر القــوى الاســتعمارية الأجنبيــة والاحتــال عــى النظــام القانــوني الفلســطيني ماثــا. فالعديــد مــن القوانــن التــي تــم ســنها 

ــات 11 الأردني  ــون العقوب ــوم، مــن أبرزهــا قان ــى الي ــا حت ــم الاعــال به ــزال ســارية المفعــول ويت ــة لا ت ــة أو المصري خــال الفــرة العثماني

والأحــوال الشــخصية12 في الضفــة الغربيــة ، قانــون العقوبــات13 إبــان الإدارة المصريــة والقانــون المــري لحقــوق الأسرة الــذي لا يــزال ســاري 

الفعاليــة في قطــاع غــزة 14. في عــام 1967 ضمــت اسرائيــل القــدس الشرقيــة وفرضــت القانــون الإسرائيــي عــى جميــع الفلســطينيين الذيــن 

يعيشــون هنــاك15.

1.1 1993 – 1999 ما بعد أوسلو 

نقطــة الانطــاق الزمنــي لهــذا التقريــر، ولأســباب عمليــة وموضوعيــة، تبــدأ مــن توقيــع اتفاقــات أوســلو عــام 1993 بــن إسرائيــل ومنظمــة 

ــة نصــت عــى تشــكيل المجلــس  ــة هــو أن الاتفاقي ــة أوســلو كي تكــون نقطــة البداي ــار اتفاقي ــر الفلســطينية  . أحــد أســباب اختي التحري

التشريعــي الفلســطيني )PLC(. أصبــح المجلــس التشريعــي ،بعــد إنشــائه في عــام 1996، الجهــة الوحيــدة المختصــة بإصــدار التشريعــات 

ــل تشــكيل  ــة. قب ــح القانوني ــة  واللوائ ــة بحســب الاختصــاص باصــدار التشريعــات الفرعي ــة للحكوم ــات التنفيذي ــوم الجه الأساســية، وتق

ــوى  ــوان الفت ــا دي ــوزراء ويراجعه ــس ال ــا مجل ــة يضعه ــية والثانوي ــن الأساس ــاريع القوان ــت مش ــطيني، كان ــي الفلس ــس التشريع المجل

والتشريــع16 لضــان التناســق/ التوافــق الفنــي والشرعــي. ديــوان الفتــوى هــو لجنــة لصياغــة التشريعــات وهــي التــي تصوغهــا وتســتعرضها  

وتقــدم المشــورة القانونيــة للحكومــة بشــأنها17.

بعــد إحالــة القوانــن إلى مكتــب الرئيــس للموافقــة عليهــا، تنــر القوانــن في الجريــدة الرســمية18. وجــرى اتبــاع هــذه الإجــراءات لوضــع 

التشريعــات أيضــا بعــد تشــكيل المجلــس التشريعــي الفلســطيني.

عــى الصعيــد القانــوني، أصــدر رئيــس الســلطة الفلســطينية أول قــرار لــه بتاريــخ 20 أيــار 1994 الــذي قــى باســتمرار سريــان التشريعــات 

والقوانــن التــي كانــت ســارية المفعــول قبــل 5 حزيــران   1967 في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

1960  11
1976  12

1936  13
1954  14

15  فرض القانون الإسرائيلي منذ عام 1967 على القدس الشرقية ولكن الضم الفعلي  للقدس لم يحدث سوى عام 1980.

16  ديوان المشورة والتشريع.

17  السياسة الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو: استعادة دولة فلسطين العربية، ناثان جي براون، 54

18  قانون رقم 4 لسنة 1995 قانون إجراءات إعداد التشريعات.
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تــم اتخــاذ خطــوات لوضــع القانــون الأســاسي بعــد اتفــاق أوســلو. أنشــأت الســلطة الفلســطينية لجنــة خاصــة لهــذا الغــرض وصاغــت هــذه 

اللجنــة القانــون الأســاسي. أخــذ واضعــو القانــون الأســاسي الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان والدســاتير الأجنبيــة بعــن الاعتبــار. ولكــن 

لم تتــم استشــارة الجمهــور عــى نطــاق واســع في هــذه العمليــة. في 2 تشريــن أول 1997 وافــق المجلــس التشريعــي عــى مــروع القانــون 

وأحيــل الى رئيــس الســلطة الفلســطينية للموافقــة عليــه. بــدأ القانــون الأســاسي حيــز التنفيــذ في 7 تمــوز 2002 وتــم تعديلــه في عامــي 2003 

و 2005.

ورثــت الســلطة الفلســطينية عــام 1994 ســلطة قضائيــة في حالــة انهيــار. ومــن مظاهــر الانهيــار تــدني ثقــة الفلســطينيين في النظــام القضــائي 

تحــت ســلطات الاحتــال الإسرائيــي قبــل عــام 1994. نتيجــة لذلــك لجــأ كثــر مــن الفلســطينيين إلى تحقيــق العدالــة بطــرق غــر رســمية. 

خفــض الفلســطينيون مــن اتصالهــم بالشرطــة أو المحاكــم واســتبدلوها  بأنظمتهــم الخاصــة في مجتمعاتهــم و أماكــن ســكناهم  مثــل لجنــة 

القيــادة الوطنيــة العليــا عــى المســتوى الوطنــي أمــا في المحافظــات فاتبعــوا نظــام العدالــة غــر الرســمي ولجــان الخاصــة لتحقيــق العدالــة. 

بالإضافــة إلى ذلــك تــم إنشــاء محاكــم عســكرية في ظــل النظــام القضــائي الثــوري الــذي ورثــوه مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية عــام 

.1979

2.1 2000 - 2006: الانتفاضة الثانية، مبادرات المواءمة القانونية

ــه  ــى صلاحيات ــاء الأع ــس القض ــارس مجل ــى. يم ــاء الأع ــس القض ــاء مجل ــيا بإنش ــرار رئاس ــران   2000 ق ــن حزي ــس في الأول م ــع الرئي وق

المنصــوص عليهــا في قانــون الســلطة القضائيــة والتــي شــملت إدارة المحاكــم العاديــة. صــدر هــذا القانــون في عــام 2002 19. ووضــع صــدور 

قانــون الســلطة القضائيــة حــدا لازوداج إدارة الســلطة القضائيــة. عــزز القانــون الأســاسي الفلســطيني، الصــادر في عــام 2002 والمعــدل في 

2003 و 2005، دور المجلــس التشريعــي الفلســطيني باعتبــاره صاحــب الاختصــاص التشريعــي20. المــادة رقــم 100 مــن القانــون الأســاسي 

أنشأ بموجبها مجلس القضاء الأعلى. وقانون السلطة القضائية ينظم اختصاص وصلاحيات مجلس القضاء الأعلى.

ــى النظــام  ــر ع ــا أث ــن بينه ــاف القوان ــزة إلا أن اخت ــة وقطــاع غ ــة الغربي ــن الضف ــم كل م ــن أن الســلطة الفلســطينية تحك ــم م بالرغ

القضــائي. وحتــى يومنــا هــذا لا يــزال القانــون المــري يطبــق في غــزة والقوانــن الأردنيــة تطبــق في الضفــة الغربيــة إلى حــد كبــر. بــدأت 

المؤسســات التــي أنشــئت بموجــب القانــون الأســاسي بتوحيــد الإطــار القانــوني. حيــث يلعــب قانــون الســلطة القضائيــة أيضــا دورا موحــدا 

لأنــه يهــدف إلى إنشــاء نظــام قضــائي موحــد وقواعــد موحــدة في الســلطة القضائيــة.

كان للانتفاضــة الثانيــة أثــر مدمــر عــى القضــاء. عــى ســبيل المثــال، أقامــت إسرائيــل الحواجــز وفرضــت القيــود عــى التنقــل مــا أدى إلى 

تقييــد حركــة القضــاة والمدعــن العامــن والمحامــن. في تلــك الفــرة لم يتمكــن القضــاة مــن الوصــول إلى المحاكــم وكذلــك المواطنــن واللذيــن 

ــات  ــذ عملي ــة لتنفي لم يســتطيعوا الخــروج مــن قراهــم إلى المحاكــم. كــا أصبــح مــن الصعــب عــى الشرطــة الفلســطينية التحــرك بحري

الاعتقــال أو تنفيــذ قــرارات المحاكــم21. في كثــر مــن الأحيــان اجلــت القضايــا بســبب غيــاب القضــاة والشــهود22.

تعتــر هــذه الفــرة  مثمــرة للغايــة و»ذهبيــة« لصياغــة قانــون وطنــي في دولــة فلســطين. فقــد صــدرت خــال هــذه الفــرة قوانــن مهمــة 

لا تــزال ســارية في كل المناطــق كقانــون العقوبــات الجنائيــة. مــع ذلــك تــم ســن العديــد مــن القوانــن في المجلــس التشريعــي الفلســطيني 

قبــل عــام 2007 بصــورة مجــزأة وتدريجيــة. بالإضافــة إلى ذلــك، وجــراء عــدم كفايــة قــدرات المســؤولين عــن صياغــة السياســة التشريعيــة، 

فــإن العديــد مــن القوانــن كانــت غــر متماســكة ويصعــب تنفيذهــا داخليــا.

19  صادق المجلس التشريعي على قانون السلطة القضائية عام 1998 ولكن الرئيس لم يوقع عليه حتى عام 2002.

20  راجع المادة رقم 47 من القانون الأساسي المعدل 2003.

21  واقع النظام القانوني في قطاع غزة، طارق الديراوي، تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،كانون الثاني  2014

22  إشــكاليات الانســجام التشريعــي في فلســطين، مســح أولي، فايــز بكــرات، 2005؛ و التقريــر الســنوي الســابع الصــادر عــن الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان 

عــام 2001، 25.
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3.1 الانقسام في 2007

بعــد وفــاة يــاسر عرفــات، وفي كانــون أول  2005 تــم انتخــاب محمــود عبــاس رئيســا للســلطة الفلســطينية. في انتخابــات كانــون أول  2006 

للمجلــس التشريعــي الفلســطيني، فــازت حــاس بأغلبيــة 74 مقعــدا مــن أصــل 132. كان فــوز حــاس عــى فتــح في التصويــت الشــعبي 

ــارزة لفــرض حــاس ســيطرتها عــى قطــاع  أقــل بكثــر حيــث بلغــت النســبة 44.45 لحــاس مقابــل 41.43 لفتــح23.  كانــت الملامــح الب

غــزة 2007 إنشــاء حــاس لمؤسســات حكوميــة موازيــة في قطــاع غــزة. تعاملــت القــرارات الصــادرة عــن الســلطة التنفيذيــة مــع الســلطة 

القضائيــة عــى أنهــا مرفــق عــام بــدلا مــن كونهــا ســلطة مســتقلة. كان أبــرز مثــال عــى هــذا المرســوم الصــادر عــن مجلــس الــوزراء في غــزة 

في 4 أيلــول 2007 القــاضي بتشــكيل مجلــس أعــى للقضــاء منفصــل في غــزة.

ردا عــى فــوز حــاس في انتخابــات كانــون ثــاني  2006، قــام  مســاهمي  المجتمــع الــدولي بقطــع الدعــم المــالي عــن الســلطة الفلســطينية، في 

حــن حجبــت إسرائيــل عــى الفــور عائــدات الضرائــب التــي تجمعهــا نيابــة عــن الســلطة الفلســطينية. لأن مثــل هــذه الإيــرادات الضريبيــة 

ــاد  ــر الاقتص ــذه التداب ــت ه ــا، أضعف ــات بأكمله ــوع المرتب ــادل مجم ــطينية وتع ــلطة الفلس ــة الس ــادل ميزاني ــا يع ــي م ــو ثلث ــكل نح تش

الفلســطيني المحــاصر أصــا. يتلقــى مــا يزيــد عــن 150,000 فلســطيني في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة رواتبهــم مــن الســلطة الفلســطينية 

ويعتمــد آلاف المتقاعديــن أيضــا عــى المعاشــات التقاعديــة التــي تصرفهــا الســلطة الفلســطينية24. منــذ عــام 2007، و الســلطة الفلســطينية 

في كثــر مــن الأحيــان غــر قــادرة عــى دفــع الرواتــب كاملــة أو في موعدهــا.

في حزيــران   2007 ، حاولــت حركــة فتــح الإطاحــة بحركــة حــاس في قطــاع غــزة. لكــن حــاس اســتبقت فتــح في هــذه الخطــوة؛ وبعــد 

صراع بــن الجانبــن، فرضــت حــاس ســيطرتها منفــردة في القطــاع. أدت شــدة الــراع في غــزة إلى أن يصفــه البعــض مــا حــدث بالحــرب 

الأهليــة بــن الفلســطينيين25. قــد تــم تقســيم الحكــم منــذ ذلــك الحــن في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بــن الســلطة الفلســطينية التــي 

تســيطر عليهــا فتــح وحركــة حــاس.

ــة فضــا عــن عمــل الشرطــة  ــق مجلــس القضــاء الأعــى المحاكــم في غــزة وأوقــف النائــب العــام عمــل النياب ــران   2007، أغل بعــد حزي

المدنيــة. عــاوة عــى ذلــك، اعتــرت الأحــكام الصــادرة عــن حكومــة الظــل في غــزة غــر قانونيــة وتوقــف مجلــس القضــاء الأعــى عــن تنفيــذ 

الأحــكام في غــزة وتوقــف عــن تحصيــل الرســوم المتعلقــة بالمحاكــم. توقــف المحامــون والقضــاة في غــزة عــن العمــل وأنشــأت ســلطة الأمــر 

الواقــع في غــزة نظامهــا القضــائي الخــاص ومجلســا للقضــاء الأعــى.

مــن أكــر المســائل المختلــف عليهــا بشــدة  بــن الطرفــن حتــى يومنــا، كيــف تــم إغــاق المحاكــم وإنهــاء عمــل المســؤولين مــن الضفــة 

ــذي يتحمــل مســؤولية إغــاق المؤسســات ووقــف عمــل المســؤولين  ــزال مــن غــر الواضــح مــن ال ــة في غــزة بعــد الانقســام. لا ي الغربي

المعينــن في الســلطة الفلســطينية. أدلى الأشــخاص الذيــن تــم إجــراء مقابــات معهــم بروايــات مختلفــة بشــأن هــذه المســألة. البعــض في 

الضفــة الغربيــة يدعــي أن المســؤولين أوقفــوا قــرا عــن أداء واجباتهــم وهــددوا بمواجهــة عقوبــات اذا اســتمروا في العمــل.  مــا لم يتفــق 

عليــه هــو أن الســلطة الفلســطينية أصــدرت تعليــات لموظفــي الخدمــة المدنيــة بعــدم التوجــه إلى العمــل26. كــا يبــدو أن حركــة حــاس 

ضغطــت عــى موظفــي الخدمــة المدنيــة مــن الضفــة الغربيــة بعــدم اســتئناف واجباتهــم ولكــن عــى قــدر المعلومــات المتوفــرة، لم تفــرض 

عليهــم الأمــر بالقــوة. كــا وجــه الرئيــس عبــاس أمــرا إلى موظفــي الخدمــة المدنيــة مــن الضفــة الغربيــة بعــدم الذهــاب إلى العمــل.

هنــاك مــن يطعــن في مســألة مــا حــدث بالضبــط مــع قضــاة الســلطة المعينــن في غــزة بشــكل خــاص. خــال مقابلــة مجموعــة مــن ســبعة 

قضــاة »معزولــن« مــن الســلطة الفلســطينية كانــوا يعملــون في قطــاع غــزة في وقــت الانقســام، ادعــوا أنهــم طــردوا مــن مكاتبهــم بالقــوة.  

مســؤولون  محســوبين عــى حركــة حــاس طعنــوا في هــذه الروايــة.

23  للإطلاع على عواقب سيطرة حماس بشكل عام راجع كتاب حماس، للمؤلفان بيفرلي ملتون إدواردز وستيفن فاريل الصادر عام 2010.

http://www.merip.org/primer-the-State-of-Palestine-israel-arab-israeli-conflict-new 24  مشروع الشرق الأوسط للأبحاث والمعلومات

25  تقدر لجنة الصليب الأحمر الدولية أن عدد القتلى بلغ 118 شخصا على الأقل في حين بلغ عدد الإصابات ما يزيد عن 550.

26  كتــب جــان بيــر فيليــو، بعــد هــذا الوقــت كان المســؤولون الحكوميــون الوحيــدون الــذي يتلقــون رواتبهــم بانتظــام هــم الذيــن التزمــوا بعــدم الذهــاب  إلى 

أماكــن عملهــم حيــث أوضــح »الممولــن الدوليــن« لدولــة فلســطين بوجــوب عــدم التعــاون مــع حــاس. فيليــو غــزة 304، 305.
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في عــام 2007 أصــدر الرئيــس عبــاس مرســوما يقــي بإلغــاء جميــع الأوامــر الصــادرة مــا بــن 7 آذار و 15 نيســان  2007 المتعلقــة بالتعيــن 

أو الترقيــات لموظفــي القطــاع العــام والإدارات الحكوميــة في غــزة. كــا أصــدر الرئيــس المرســوم رقــم 2007/28 والــذي يعطــي  صلاحيــة 

لمحاكمــة المدنيــن أمــام المحاكــم العســكرية في وضــع الطــوارئ. كــا أصــدر الرئيــس أوامــر اخــرى لإنشــاء المحاكــم المختصــة27.

المثــر للاهتــام أن الرئيــس عبــاس بــدأ باســتخدام المــادة 43 مــن القانــون الأســاسي كأســاس لصياغــة القانــون بــدلا مــن الطريقــة العاديــة 

لســن القوانــن في المجلــس التشريعــي الفلســطيني. المــادة 43، التــي يفُــرض أن تســتخدم للــرورة، تنــص عــى التــالي:

لرئيــس الســلطة الوطنيــة في حــالات الــرورة التــي لا تحتمــل التأخــر في غــر أدوار انعقــاد المجلــس التشريعــي، إصــدار مراســيم لهــا قــوة 

القانــون، ويجــب عرضهــا عــى المجلــس التشريعــي في أول جلســة يعقدهــا بعــد صــدور هــذه المراســيم وإلا زال مــا كان لهــا مــن قــوة 

القانــون، أمــا إذا عرضــت عــى المجلــس التشريعــي عــى النحــو الســابق ولم يقرهــا زال مــا يكــون لهــا مــن قــوة القانــون. 

القوانــن التــي صــدرت بمراســيم رئاســية بموجــب المــادة 43 مشــكوك في صلاحيتهــا القانونيــة نظــرا لاســتحالة توفــر شرط الــرورة لإصــدار 

هــذه القوانــن. كــا يشــارع أيضــا بــأن المــادة 43 لا تجيــز للرئيــس إلغــاء القوانــن بإصــدار مراســيم28.

ــرا مــا يوصــف هــذا النظــام بالغــر  ــه كث وجهــت انتقــادات كثــرة مــن جهــات مختلفــة إلى نظــام إصــدار القوانــن بمراســيم ، حيــث ان

دســتوري. في 25 تشريــن ثــاني  2007 أرســلت مجموعــة مــن النشــطاء والسياســيين مذكــرة إلى الرئيــس يطالبونــه بالتوقــف عــن إصــدار 

القوانــن بمراســيم لأن هــذا يشــكل انتهــاكا للقانــون الأســاسي الفلســطيني، ولأنــه يهــدد أساســيات النظــم القانونيــة والسياســية الفلســطينية 

وينتهــك مبــدأ فصــل الســلطات وســيادة القانــون. تجاهــل الرئيــس عبــاس هــذه المشــورة29.

4.1 2014: تشكيل حكومة الوفاق الوطني

جــراء الانقســام ظهــر نظامــن قانونيــن بثقافتــن مختلفتــن عكســا معايــر متفاوتــة ســعت كل مــن فتــح وحــاس إلى غرســها. ســيحتاج 

هــذان البعــدان - بمضمــون القانــون والثقافــة القانونيــة التــي يقومــان عليهــا - إلى اهتــام خــاص ودعــم لتحقيــق إطــار قانــوني أكــر اتســاقا 

قــادر عــى المســاهمة في بنــاء الوحــدة الوطنيــة30. عــى الرغــم مــن تبايــن ووضــوح اختــاف الاتجاهــات إلا أن المخــرج لجــر الهــوة اقــرب 

مــن الإغــاق ولكــن لم يفــت بعــد الوقــت لتــدارك الوضــع، حيــث ان اكــر القوانــن التــي صــدرت بعــد 2007 تتعلــق بمســائل إجرائيــة 

وليــس هنــاك ســوى القليــل مــن القوانــن التــي تعكــس الخلافــات الايديولوجيــة الكــرى .

تــم تشــكيل حكومــة الوفــاق الوطنــي برئاســة محمــود عبــاس في 2 حزيــران 2014 ، كانــت مهمتهــا الرئيســية التحضــر لانتخابــات وطنيــة 

برلمانيــة ورئاســية، تــم الاتفــاق عــى تشــكيل حكومــة تكنوقــراط مســتقلة بمعنــى أن المســؤولين لا ينتمــون لأي حــزب. لكــن الحــرب عــى 

غــزة حولــت التركيــز والأولويــات نحــو مســألة إعــادة الإعــار. عقــدت حكومــة الوحــدة الفلســطينية اجتماعهــا لأول مــرة في قطــاع غــزة 

يــوم 9 تشريــن أول 2014 لمناقشــة إعــادة إعــار قطــاع غــزة بعــد حــرب صيــف عــام 2014. وفي 30 تشريــن الثــاني  2014، أعلنــت عنــاصر 

مــن حــاس أن الحكومــة الوفــاق قــد انتهــى عملهــا مــع انتهــاء فــرة الســتة أشــهر.  نفــت حركــة فتــح هــذا الأمــر لاحقــا وصرحــت بــأن 

الحكومــة مــا زالــت تمــارس عملهــا. في منتصــف كانــون الثــاني  عــام 2015، أصــدرت حــاس مزيــدا مــن التصريحات تشــر لـ»اســتقالتها« من 

حكومــة الوفــاق الوطنــي عــى أســاس أن الحكومــة عجــزت عــن تنفيــذ التزامهــا بدفــع رواتــب موظفــي الخدمــة المدنيــة الذيــن عينتهــم 

حــاس31. وحتــى كتابــة هــذا التقريــر لا تــزال حكومــة الوفــاق قائمــة ولكــن ســلطتها ضئيلــة جــدا وتبــدو محــدودة في قطــاع غــزة.

27  تقرير أحمد مبارك الخالدي بعنوان، أداء السلطة القضائية الفلسطينية وتحقيق العدالة 1994 – 2013، 21، 22.

28  المصدر السابق

29  المصدر السابق

30  »آفاق تحقيق الانسجام القانوني في أعقاب اتفاق المصالحة الفلسطينية«، ورقة موقف صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حزيران 2014.

http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Hamas-threatens-to-exit-national-unity-government-with-PA-387543  31



17 م����������ق�����ت����رح����������ات ل������ل������إ�������������ص������ل�����اح ال���������ق���������ان���������وني

٢. سن القوانين قبل وبعد الانقسام
 

ــة 110 »قوانــن« أو  ــذ الانقســام، صــدر في الضفــة الغربي ــة. من ــة في غــزة والضفــة الغربي ــن متباين أدى الانقســام الســياسي إلى ســن قوان

تعديــات بموجــب مراســيم رئاســية. صــدرت جميــع هــذه المراســيم بنــاء عــى المــادة 43 مــن القانــون الأســاسي. تركــز القوانــن في الغالــب 

عــى المســائل الإداريــة والتنظيميــة والتجاريــة والماليــة والقضايــا المتعلقــة بــالأراضي والخدمــات، بمــا في ذلــك الصحــة والتعليــم؛ والقضايــا 

السياســية )مثــل الانتخابــات وكذلــك نقــل الســلطات والصلاحيــات(. تثــار في كثــر مــن القوانــن الشــكوك بعــدم توفــر شرط »الــرورة« 

في اســتصدار هــذه القوانــن. عــى ســبيل المثــال صــدر قانــون واحــد في الضفــة الغربيــة لتنظيــم شــؤون الرياضــة32. يجــب تقييــم التفســر 

الصحيــح لــرط  مفهــوم »الــرورة« كجــزء مــن مــروع مســتقبلي لمراجعــة القوانــن مــا بعــد الانقســام عــى يــد هيئــة مســتقلة. يفــر 

خــراء القانــون »الــرورة« بأنــه ينطبــق عــى مواقــف اســتثنائية غــر عاديــة ويأخــذ ليعنــى بــه »بــدون تأخــر«33.  فبحســب هــذا التفســر 

يفــي  توقــف المجلــس التشريعــي لمــدة ســبع ســنوات بــأن اســتخدام المــادة 43 مــن القانــون الأســاسي  لا يخــدم حــالات الاســتثناء وحســب 

بــل يخــدم نظــام روتينــي جديــد 34.

ووفقا لمؤسسة الحق:

ــدة  ــرا للوح ــدا خط ــكل تهدي ــة ويش ــر العادي ــاوز المخاط ــذي يتج ــر ال ــر الكب ــن الخط ــة م ــود حال ــرورة وج ــر شرط ال ــتوريا، يف دس

الوطنيــة. هــذا النــوع مــن الخطــر يمنــع مؤسســات الدولــة مــن أداء دورهــا الدســتوري، وينــذر كليــا أو جزئيــا بانهيــار مصالــح الدولــة. لا 

يمكــن مواجهــة هــذا الخطــر الوشــيك والجســيم مــن خــال الإجــراءات القانونيــة العاديــة المعمــول بهــا، وبالتــالي، وللحيلولــة دون ذلــك 

ــة بإصــدار قــرارات تتمتــع بقــوة القانــون35. ــة التشريعي يجــوز للرئيــس ممارســة »تدخــل اســتثنائي« في العملي

وفقــا لهــذا التفســر، في ضــوء حقيقــة أن معظــم المراســيم قــد لا تلبــي المطلــب الدســتوري القــاضي بتوفــر شرط »الــرورة« خشــية مــن 

ــة. حســب تفســر  ــة التشريعي ــك الرئيــس ســلطة ممارســة التدخــات الاســتثنائية في العملي وقــوع خطــر وشــيك وجســيم مســبقا، لا يمل

مؤسســة الحــق يبــدو أيضــا أن ســلطة التدخــل في الظــروف الاســتثنائية هــي قــوة تُنــح للرئيــس يقصــد منهــا العمــل إلى جانــب إجــراءات 

ســن القوانــن العاديــة وليســت بديــا متواصــا للبرلمــان36. وعــاوة عــى ذلــك، لا تشــر المــادة 43 إلى وضــع حالــة الطــوارئ. تنــص المــادة 

110 مــن القانــون الأســاسي صراحــة عــى أن للرئيــس  أن يعلــن حالــة الطــوارئ بمرســوم عنــد وجــود تهديــد للأمــن القومــي بســبب الحــرب. 

البنــد الثــاني والثالــث مــن المــادة 110 يشــران إلى صلاحيــات المجلــس التشريعــي أثنــاء حالــة الطــوارئ. بمــا أن المــادة 43 تعطــي الحــق 

في ســن القوانــن في حــال غيــاب المجلــس التشريعــي الفلســطيني عــن العمــل، إلا أنهــا لا تعطــي الحــق في تطبيــق  اســتعمالها في حالــة 

الطــوارئ و الحالــة الراهنــة في دولــة فلســطين ليســت حالــة الطــوارئ37.

تتمثــل العقبــة الرئيســية الأخــرى لســن قانــون شرعــي في أن جميــع المراســيم الرئاســية التــي صــدرت بموجــب أحــكام المــادة 43 يجــب أن 

تكــون موقعــة مــن الرئيــس. يزيــد هــذا المطلــب مــن العقبــات القانونيــة والشرعيــة. يشــكك البعــض في شرعيــة الإجــراءات التــي يصدرهــا 

ــع القوانــن الصــادرة بعــد عــام 2009 تشــوبها شــكوك بشــأن  ــأن جمي ــه انتهــت في عــام 2009 وبهــذا يحاجــج ب الرئيــس حيــث أن ولايت

الشرعيــة.

32  مقابلة مع عصام عابدين من مؤسسة الحق، 18 كانون أول 2014.

33  »عمليــة التشريــع في دولــة فلســطين: دورة تطويــر التشريعــات« تقريــر أعــده ســمير قــرش  لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، برنامــج ســيادة القانــون، 2013، 

 .10

34  المصدر السابق

http://www.alhaq.org/advocacy/topics/palestinian-violations/673-unconstitutional-presidential-decrees-seek-to- ،35  راجــع مؤسســة الحــق

control-civil-society-organisations
36  يتفق مع وجهة النظر هذه عدد من نواب المجلس التشريعي البارزين الذين تم إجراء مقابلات معهم في سياق هذا البحث.

37  لمزيــد مــن المعلومــات راجــع، » حالــة الطــوارئ في دولــة فلســطين في ضــوء المؤتمــر الــدولي بشــأن الحقــوق المدنيــة والسياســية، معتــز قفيشــة، مجلــة الأبحــاث 

جامعــة الخليــل، 8 )2013(. 
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أعربــت مختلــف الأطــراف الفاعلــة عــن قلقهــا إزاء الطريقــة التــي صــدرت فيهــا القوانــن خــال الســنوات الأخــرة في الضفــة الغربيــة. يميــل 

مجلــس الــوزراء الحــالي  غالبــا إلى وضــع مشروعــات القوانــن دون تشــاور أو بتشــاورات عــى مســتو ضيــق38. وفي ظــل المجلــس التشريعــي 

ــا الســلطة الفلســطينية  ــي تبذله ــود الت ــن الجه ــة39. عــى الرغــم م ــة أو ممارســات منهجي الفلســطيني الحــالي لا توجــد سياســة تشريعي

لتحديــد الأولويــات التشريعيــة الســنوية مــن خــال الخطــة التشريعيــة، لا توجــد إجــراءات واضحــة متبعــة باســتمرار بشــأن كيفيــة  صياغــة  

مشروعــات القوانــن. بشــكل عــام فــإن المــادة 43 مــن القانــون الأســاسي لا تفــر الإجــراء الواجــب اتباعــه عنــد إصــدار قانــون بمرســوم. 

لذلــك مــن الممكــن تقديــم القوانــن إلى الرئيــس دون تشــاور ودون إحالــة مــروع القانــون إلى مجلــس الــوزراء40. يقــوم مجلــس الــوزراء 

عــادة بمناقشــة القوانــن  بمرســوم، في حــن ســلطة الرئيــس في إصــدار المراســيم هــي الســلطة الدســتورية مــا يعنــي أن لديــه درجــة كبــرة 

مــن حريــة التــرف في إصــدار المراســيم بالطريقــة التــي يراهــا مناســبة، حتــى إذا كان هــذا يســتلزم تجــاوز مجلــس الــوزراء41. عــى ســبيل 

المثــال في إحــدى الحــالات قــدم المكتــب القانــوني للرئيــس تغيــرات عــى مشــاريع القوانــن قبــل نشرهــا دون الرجــوع إلى مجلــس الــوزراء. 

أصحــاب النفــوذ والمقربــن بإمكانهــم تقديــم التشريعــات مبــاشرة إلى الرئيــس للموافقــة عليهــا دون أي تشــاور42. كثــرا مــا تبقــى القوانــن 

عــى الــرف في مكتــب الرئيــس لفــرات طويلــة حتــى بعــد أن يوقــع الرئيــس مرســوما بشــأنها.

ــب  ــا  النخ ــن تطرحه ــة ولك ــراءات المشروع ــا الإج ــون لا تحركه ــع القان ــة وض ــاده أن عملي ــور مف ــدى الجمه ــا ل ــق انطباع ــذا يخل كل ه

ــن هــذا  ــن م ــل قوان ــرات بإصــدار مراســيم رئاســية. تعدي ــع م ــة الدخــل أرب ــون ضريب ــل قان ــم تعدي ــال، ت السياســية. وعــى ســبيل المث

ــون  ــا إرجــاع قان ــوان« احيان ــا يقــرر »الدي ــوع، لا يخــدم إلا النخــب السياســية. وفي اشــارة الى ان ســلطة الرئيــس ليســت مطلقــة تمام الن

وقعــه الرئيــس لأنــه قــد يشــكل خرقــا للقانــون الأســاسي، وأعادتــه إلى مكتــب الرئيــس مــع توصيــة للقيــام بالتعديــات. عــى الرغــم مــن أن 

الديــوان ليــس هيئــة مســتقلة إلا أنــه يتابــع  ســلطة الرئيــس أحيانــا، لكــن  لا يــزال بيــد الرئيــس ان يقــرر الأخــذ بتوصيــات الديــوان أم لا.

يجــري الطعــن بجديــة في الــدور الــذي يلعبــه الديــوان منــذ فــرة طويلــة. تــم تشــكيل الديــوان بموجــب مرســوم رئــاسي رقــم )4( عــام 

1995. كان الديــوان يعمــل تحــت إشراف وزارة العــدل، بــدون قــدر كاف مــن المــال. في الآونــة الأخــرة أصــدر مجلــس الــوزراء قــرار تنفيــذي 

لنقلــه مــن وزارة العــدل ووضعــه تحــت إشرافــه الخــاص، مــا جعــل الديــوان  قــادرا عــى لعــب دور أكــر اســتقلالية في مراجعــة شرعيــة 

القوانــن وامتثالهــا للقانــون الأســاسي. رغــم  ذلــك يظــل الديــوان يحظــى بصفــة استشــارية للرئيــس ولا توجــد تبعــات قانونيــة ان رفــض او 

قبــل الرئيــس توصيــات الديــوان، بالتــالي فــإن دور الديــوان أضعــف بكثــر مــن المحكمــة الدســتورية مــن حيــث قــوة المراجعــة القضائيــة.

قــد أوصى بوجــوب تشــديد تنظيــم عمليــة إصــدار القوانــن بالمراســيم فمســتقبلا يجــب طلــب مذكــرة تفســرية مفصلــة مــع أي مــروع 

قانــون يطــرح تــرح الــرورة الملحــة لإصــدار هــذا المرســوم43. يجــب ان يتــم التنســيق بشــكل كامــل مــع جميــع الأطــراف المعنيــة والمتأثرة 

جــراء ســن هــذا التشريــع ويجــب أن تتــم عمليــات تشــاور واســعة تمثــل الجميــع قــدر الإمــكان. بســبب المســاحة الواســعة مــن الســلطة 

التقديريــة التــي تمنحهــا المــادة 43 للرئيــس، وطالمــا آليــة إصــدار القانــون بمرســوم هــي الســبيل الوحيــد لوضــع القوانــن في الضفــة الغربيــة، 

فإنــه يمكــن القــول أن البــاب مفتــوح أمــام الاســتغلال وســوء الاســتخدام لهــذه المــادة.

بعــد الانقســام، عملــت  الســلطات في غــزة عــى نظــام  لوضــع القوانــن كان مصــدر لانتقــادات شــديدة مــن المحامــن والمســؤولين في الضفــة 

الغربيــة. تــم انتخــاب أعضــاء مــن حــاس ضمــن كتلــة »التغيــر والاصــاح« في المجلــس التشريعــي الفلســطيني في عــام 2006 وبــدأوا في 

عقــد الجلســات وتمريــر قوانــن جديــدة، واســتمروا في ذلــك عــى الرغــم مــن انتهــاء ولايتهــم في 25 كانــون ثــاني  2010. لأن أعضــاء حركــة 

حــاس الأعضــاء في المجلــس التشريعــي الفلســطيني لا يشــكلون النصــاب القانــوني )جزئيــا بســبب ســجن بعــض أعضــاء حــاس في المجلــس 

التشريعــي(، تــم تطويــر نظــام الــوكالات والــذي اعتمــد عليــه في ســن 55 قانونــا جديــدا في قطــاع غــزة )بعضهــا يتضمــن تعديــات عــى 

القوانــن الحاليــة(. نظــام التوكيــل، رغــم انــه مبتكــر لحــل ازمــة الا انــه لا أســاس لــه في القانون الأســاسي مــا يفقــره للدســتورية أو القانونية. 

المجلــس التشريعــي المفــروض بحكــم الأمــر الواقــع قــام بســن قانــون مــدني جديــد في غــزة. بعــض القوانــن الجديــدة التــي ســنها أو طرحهــا 

38  مقابلة مع حسن عابدين، مؤسسة الحق، 18 كانون أول 2014.

39  تواصــل بعــض لجــان المجلــس التشريعــي الفلســطيني اجتماعاتهــا وتســتعرض بشــكل غــر رســمي بعــض مشروعــات القوانــن وترســل معلوماتهــا إلى الرئيــس 

أو مجلــس الــوزراء ولكــن هــذه الجهــود ليــس لهــا صفــة قانونيــة.

40  المصدر السابق

41  راجع سمير قرش )ملاحظة رقم 34(

42  حسن عابدين، مؤسسة الحق، 18 كانون أول 2014

43  سمير قرش )ملاحظة رقم 34(
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تنتهــك المعايــر الدوليــة لحقــوق الإنســان44. و المثــال الأكــر اثــرا هــو مــروع قانــون العقوبــات الــذي تمــت صياغتــه بعــد ســيطرة حركــة 

حــاس عــى قطــاع غــزة والــذي زاد بموجبــه عــدد أنــواع الجرائــم التــي يعاقــب عليهــا القانــون بالإعــدام إلى 14 نــوع وزاد مــن ترســيخ 

فــرض العقوبــات البدنيــة عــى مجموعــة واســعة مــن الجرائــم. فانــه مــن المستحســن أن الجــدال بــن الصقــور والحمائــم داخــل حركــة 

حــاس حــال دون تمريــر مــروع القانــون. كــا لعــب النــداء القــوي الــذي أطلقتــه منظــات المجتمــع المــدني وتعبئــة المجتمــع الــدولي 

أيضــا دورا في الحيلولــة دون تمريــر مــروع قانــون العقوبــات. هــذا يــدل عــى أن الســلطة التنفيذيــة في غــزة لا تســيطر عــى عمليــة صنــع 

القوانــن بصــورة مطلقــة وأنهــا أحيانــا عــى اســتعداد للنــزول عنــد مطالبــات المجتمــع المــدني وغــره مــن الجهــات الفاعلــة.

ومــع ذلــك، هنــاك العديــد مــن العلامــات المثــرة للقلــق مــن عــدم وجــود إرادة سياســية لإعــادة دمــج الســلطة القضائيــة مــن جانــب 

الأطــراف المؤثــرة. الإشــكال المســتمر هــو أن الســلطات في القطــاع القانــوني  في الضفــة الغربيــة تعتــر الســلطة القضائيــة وســن القوانــن في 

الضفــة الغربيــة في وضــع ســليم قانونيــا بينــا القضــاء وســن القوانــن في قطــاع غــزة غــر ســليم قانونيا،ومــن هــذا المنطلــق، فإنهــم يرفضــون 

ــوني  ــن أن الأســاس القان ــم م ــى الرغ ــج«، ع ــادة الدم ــح »إع ــوني ويعترضــون بشــدة عــى مصطل ــر القان ــوني وغ ــن القان ــط ب ــم الخل دع

للقوانــن في الضفــة الغربيــة محــل تســاؤل ايضــا.

نتيجــة للانقســام هنــاك جريدتــان رســميتان تصــدر إحداهــا في الضفــة الغربيــة والاخــرى في قطــاع غــزة وهــذا مثــال حــي عــى حالــة 

التقســيم والتفتــت في القطــاع القانــوني.

٣. نقاط القوة ونقاط الضعف في نظام المحاكم الشرعية كنموذج للمصالحة

يمكننــا القــول ان  نظــام المحاكــم الشرعيــة يعتــر النظــام الوحيــد الــذي تمكــن مــن المحافظــة عــى قــدر مــن وظائفــه وعملــه بعد الانقســام. 

عــى الرغــم أثــر الانقســام الهــدام عــى وحــدة نظــام المحاكــم الشرعيــة، تمكنــت المحاكــم الشرعيــة في كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة بالاســتمرار في العمــل مــع نفــس قضاتهــا قبــل وبعــد الانقســام. مــن حيــث الاســتمرارية قــد يكــون مــن المبالغــة القــول أن نظــام 

المحاكــم الشرعيــة بقــي ســليما تمامــا لأن نظــام المحاكــم الشرعيــة في غــزة لا يــزال يعُتــر »غــر قانــوني« في الضفــة الغربيــة. امــا فيــا يتعلــق 

باســتمرارية الســلطة القضائيــة، واصــل بعــض القضــاة الذيــن عينتهــم الســلطة عملهــم وبعضهــم )مثــل رئيــس مجلــس القضــاء الأعــى( 

فصــل بشــكل اعتباطــي مــن قبــل الســلطة الفلســطينية حملــت حركــة حــاس مســؤوليتهم اداريــا. كــا حصــل القضــاة الذيــن اســتمروا في 

العمــل و الذيــن توقفــوا عــن العمــل عــى مرتباتهــم مــن الســلطة الفلســطينية. الامــر الــذي خلــق حالــة اربــاك.

في أعقــاب حــرب 2014 عــى غــزة، بــدأت المحاكــم الشرعيــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة التواصــل مــع بعضهــا البعــض. هــذا التواصــل 

تطــور بشــكل عفــوي بــن موظفــي المســتوى الفنــي خــال الحــرب في غــزة لمواجهــة الاحتياجــات الإنســانية الملحــة التــي خلفتهــا الحــرب. 

تعاملــت محاكــم الضفــة الغربيــة مــع آلاف الوثائــق مــن المحاكــم في غــزة لمســاعدة المنتفعــن في غــزة وواصلــت تقديــم الدعــم في أعقــاب 

الحــرب. عــى النقيــض، لم تعــاني الاتصــالات مــن انهيــار كامــل في المحاكــم المدنيــة. الجديــر بالذكــر، بــدأ التواصــل والتعــاون وتــم الحفــاظ 

عليــه لاحقــا عــى يــد موظفــي المســتوى الفنــي، ولم يكــن بالــرورة  يحظــى بدعــم قيــادة المحاكــم الشرعيــة في الضفــة الغربيــة. قــدم 

هــذا الأمــر وســيلة مهمــة لاســتمررية التواصــل المطلــوب في النظــام القانــوني بنــاء عــى افــراض حــل المــأزق الســياسي ، قــد تكــون المحاكــم 

الشرعيــة مدخــا ســهلا للعمــل عــى دمــج المجلــس الأعــى للقضــاء الشرعــي وإعــادة دمــج الســلطة القضائيــة بشــكل عــام. عــى الرغــم 

مــن ان الكثيريــن في الضفــة الغربيــة يعتــروا المؤسســات القضائيــة )بمــا في ذلــك المحاكــم الشرعيــة( في غــزة غــر قانونيــة، إلا أن معظــم  

المصرحــن بهــذا الــرأي يعتقــدوا أن الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم الشرعيــة في قطــاع غــزة يجــب أن يؤكــد عــى صدورهــا بحيــث تكــون 

غــر قابلــة للطعــن، لمنــع الفــوضى الاجتماعيــة والظلــم.

ما هي أشكال التعاون القائمة حاليا بين المحاكم الشرعية في الضفة الغربية وقطاع غزة؟ 

يفــي رئيــس مجلــس القضــاء الأعــى الشرعــي في الضفــة الغربيــة أن المحاكــم الشرعيــة في الضفــة الغربيــة ســتقدم المســاعدة لســكان غــزة 

 44 عــى ســبيل المثــال يوصــف قانــون التعليــم في غــزة ا بأنــه يخــرق بنــود مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل والأمــور المتعلقــة بالتمييــز والفصــل بــن الجنســن كــا 

وينتهــك بنــودا مــن قــرارات اللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة . راجــع« قانــون جديــد للتعليــم يفــرض الفصــل بــن الجنســن » نبــض فلســطين 

#http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2013/04/gaza-education-law-gender-segregation.html  :ــط ــى الراب ــه ع تجدون
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عندمــا يحتاجــون إلى المســاعدة القانونيــة أو الدعــم في مســائل التصديــق عــى الوثائــق أو المعامــات.  بهــذا ، إذا احتــاج شــخص في غــزة 

لأي وثيقــة موجــودة لــدى المحاكــم الشرعيــة في الضفــة الغربيــة )متعلقــة عــى ســبيل المثــال بالــزواج والطــاق والمــراث(، ســيتم توفيرهــا45.  

ويحتــج رئيــس مجلــس القضــاء الشرعــي في الضفــة الغربيــة عــى فكــرة أن المحاكــم الشرعيــة في الضفــة الغربيــة »تتعــاون« مــع المحاكــم 

في غــزة بــل يؤكــد أنهــا »جســد واحــد«. ويعلــل موقفــه هــذا عــى الأقــل جزئيــا إلى  كونــه اصــا غــزي ولــه علاقــات جيــدة مــع العديــد 

مــن القضــاة في غــزة. عــى الرغــم مــن تصريحاتــه لا ينبغــي المبالغــة في مســتوى الوحــدة والتعــاون بــن المحاكــم الشرعيــة في قطــاع غــزة 

والضفــة الغربيــة.

مــا الــذي يفــر قــدرة المحاكــم الشرعيــة عــى المحافظــة عــى مســتوى معــن مــن التواصــل والتعــاون عــى المســتوى التقنــي، عــى الرغــم 

ــس  ــة46. يفــر رئي ــم النظامي ــن المحاك ــل تسيســا م ــان أق ــر في معظــم الأحي ــة تعت ــم الشرعي ــك أن المحاك ــن الانقســام؟ الســبب في ذل م

المحاكــم الشرعيــة في قطــاع غــزة، قــاضي القضــاة الجوجــو اســتمرار عمــل المحاكــم الشرعيــة مــن خــال الإشــارة إلى »الفصــل التــام« بــن 

المحاكــم الشرعيــة والوضــع الســياسي في دولــة فلســطين47، هــذا امــر يؤكــده رئيــس المحاكــم الشرعيــة في الضفــة الغربيــة. يجــب أن بعــث 

ــة  يعتــر مصــدر امــل لمــن يشــكك في امكانيــة نجــاح عمليــة الادمــاج في شــقي الوطــن. في الوقــت  التعــاون النشــط في المحاكــم الشرعي

ذاتــه، يجــب ألا يقلــل أحــد مــن شــأن تأثــر الانقســام عــى المحاكــم الشرعيــة. عــى ســبيل المثــال، كثــرا مــا رفضــت المحاكــم الشرعيــة في 

الضفــة الغربيــة تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن محاكــم غــزة ومحاكــم غــزة رفضــت بالمثــل في بعــض الأحيــان تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن 

المحاكــم الشرعيــة في الضفــة الغربيــة. قــد أصبــح ذلــك واضحــا مــن خــال تزايــد عــدد القضايــا العائليــة فضــا عــن المــآسي التــي نتجــت 

بعــد نقــل بعــض الأزواج إلى الضفــة الغربيــة،  حيــث تركــوا زوجاتهــم وأطفالهــم في غــزة بــدون دعــم مــالي أو تبيــان واضــح لحقوقهــم أو 

وضعهــم القانــوني.

تقــدم قوانــن الأحــوال الشــخصية المعمــول بهــا في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة الإطــار القانــوني للمســلمين فيــا يتعلــق بأمــور الطــاق 

والانفصــال، والاختــاف في عقــد الــزواج والنفقــة والحضانــة... الــخ. يتــم تفســر هــذه القوانــن في دولــة فلســطين عــى المذهــب الحنفــي. 

لا تتفــق عمليــة إصــدار الحكــم الشرعــي في بعــض جوانبهــا مــع مبــادئ حقــوق الإنســان. عــى ســبيل المثــال، مفهــوم أســاس ولايــة الرجــل 

عــى المــرأة يضــع الشريعــة عــى خــاف مــع مبــدأ عــدم التمييــز والمســاواة بــن الجنســن كــا تؤكــد عليــه العديــد مــن معاهــدات حقــوق 

الإنســان بمــا في ذلــك اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. مــع ذلــك، يحســب للمحاكــم الشرعيــة ســعيها التدريجــي 

ــن الأحــوال  ــد عــى أحــكام الشريعــة أو مراجعــة قوان ــرأة. يشــكل التأكي ــل والم ــا يخــدم احتياجــات وحقــوق الطف ــن  بم لتفســر القوان

الشــخصية الحاليــة، فرصــة جيــدة لمســاعدة المحاكــم الشرعيــة في التطــور بهــذا الاتجــاه.

قــد أكــد البعــض أن المحاكــم الشرعيــة ديناميكيــة اجتماعيــا وقانونيــا بمعنــى أن القضــاة يفــرون القانــون ســعيا للوصــول إلى أحــكام تضــع 

نصــب أعينهــا الســياق الاجتماعــي والاقتصــادي الــذي تنفــذ فيــه48. هــذا يعنــي أنــه عــى الرغــم مــن وجــود الأحــكام التمييزيــة في القوانــن 

إلا أن النســاء في كثــر مــن الأحيــان قــادرات عــى تحقيــق نتائــج إيجابيــة مــن خــال الاســتفادة مــن الثغــرات القانونيــة والغمــوض في النــص 

القانــوني49. عــى ســبيل المثــال، كانــت المــرأة قــادرة عــى اســتخدام قواعــد النفقــة لتحقيــق أهــداف أخــرى مثــل تحقيــق عدالــة أمثــل 

عنــد وقــوع الطــاق أو تحســن الظــروف المعيشــية. ولذلــك تســتخدم النســاء القانــون لتحقيــق مجموعــة مــن المطالــب في المجــال العــام50.

كــا عــر البعــض عــن مخاوفــه جــراء أوجــه القصــور في الإطــار القانــوني الحــالي للمحاكــم الشرعيــة، بخاصــة مــا يتعلــق بالتعيينــات القضائية 

والرقابــة القضائيــة في النظــام الشرعــي. في الوقــت الحــاضر قــاضي قضــاة المحاكــم الشرعيــة يــؤدي مهــام قضائيــة وتنفيذيــة عــى حــد ســواء، 

ويعتــر مثــالا لأزمــة في مبــدأ الفصــل بــن الســلطات. هنــاك مثــال آخــر لهــذه المشــكلة ســلطت عليــه الضــوء مؤخــرا إحــدى منظــات 

المجتمــع المــدني، »مســاواة«، عندمــا اعترضــت عــى قــرار تعيــن قــاضي شرعــي لمحكمــة البدايــة في منصــب مفتــش المحاكــم الشرعيــة. بحيث 

45  لأن العديد من السفارات لا تعترف بالإدارة القائمة في غزة، لذاك هم بحاجة إلى مساعدة الضفة الغربية في كثير من الأحيان عندما يحتاج سكان غزة إلى العمل 

في الخارج.

46  تقدم بهذا التوضيح رئيس المحاكم الشرعية في غزة الدكتور الجوجو.

47  المصدر السابق

48  قانون العائلة الإسلامي: النصوص والتطبيق في دولة فلسطين، آل ويلشمان، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي )2003( كما ورد في مراجعة التشريعات 

الفلسطينية من وجهة حقوق المرأة ، تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أيلول 2011. 

49  المرأة في القضاء والقانون، دراسة في علوم الإنسان حول المحاكم الشرعية في غزة، دولة فلسطين، مواطن، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية )2009(.

50  المصدر السابق
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تحاجــج إن مبــدأ الفصــل بــن الســلطات لا يقبــل أن يكــون مفتــش المحاكــم مــن نفــس مســتوى المحكمــة أو مــن مســتوى أقــل51.

ــة لضــان  ــم الشرعي ــود لإصــاح المحاك ــذل الجه ــن المستحســن ب ــة خــارج نطــاق هــذه الدراســة، وم ــم الشرعي ــة إصــاح المحاك ان قضي

ــة  ــك، وحســب اعــراف المحاكــم الشرعي ــة إلى ذل ــم . بالإضاف ــن الســلطات في هــذه المحاك ــون و الفصــل ب ــادئ القان اســتمرار احــرام مب

نفســها، والمنظــات النســائية والجمهــور الفلســطيني بشــكل عــام، تختلــف قوانــن الأحــوال الشــخصية المعمــول بهــا في الضفــة الغربيــة 

ــن المتعلقــة بالأحــوال  ــي. القوان ــون وطن ــة مــن أجــل ســن قان ــك يجــب مراجعتهــا والعمــل بــن شــطري الدول عنهــا في قطــاع غــزة لذل

الشــخصية هــي مــن أكــر القوانــن اساســية  للمحافظــة عــى تماســك وقــوة المجتمــع الفلســطيني بحيــث تاخــذ بالاعتبــار أيضــا أن المجتمــع 

الفلســطيني يعــاني مــن ضغــط شــديد مــن قــوات الاحتــال  الــذي يعمــل عــى  ضغــط عــى هويتــه وعاداتــه وتفتيــت نســيجه.  مهــمَ جــدا 

مواصلــة تطويــر وإصــاح قانــون الأحــوال الشــخصية في دولــة فلســطين التــي صادقــت عــى جميــع المعاهــدات الأساســية لحقــوق الإنســان 

دون تحفظــات لمواجهــة الاحتياجــات المتغــرة للمجتمــع الفلســطيني، بمــا في ذلــك حمايــة الفئــات الاجتماعيــة الأكــر ضعفــا، وبمــا يتوائــم 

مــع الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان مثــل اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد المــرأة52.

٤. قضاء منقسم

ــون الســلطة  ــات البحــث، قان ــا في بداي ــا أكدن ــام 2002 53. ك ــة لع ــون الســلطة القضائي ــات هــو قان ــي الناظــم للتشريع ــع الرئي التشري

القضائيــة هــو قانــون قائــم عــى أســاس توافــق الآراء وســوف يلعــب دورا مهــا في تحريــك الدولــة الفلســطينية نحــو المصالحــة واجتيــاز 

الوضــع الحــالي. ولأن قانــون الســلطة القضائيــة، يعكــس توافــق الآراء، يجــب أن يســتخدم أولا للمســاعدة في توحيــد القضــاء. يجــب عــدم 

الإسراع في عمليــة توحيــد القضــاء، فمــن المستحســن أن يتــم إصــاح القطــاع القضــائي عــى مراحــل. يجــب  أولا ان يتــم توحيــد القضــاء 

ومــن ثــم مناقشــة تعديــات قانــون الســلطة القضائيــة والتــي مــن شــانها أن تســاعد في تعزيــز اســتقلال القضــاء.

ــة54. تشــمل التعديــات التــي ربمــا  ــون الســلطة القضائي ــا عــى قان ــة باثنــي عــر تعدي أوصى مجلــس القضــاء الأعــى في الضفــة الغربي

تشــكل عقبــات تدويــر القضــاة والمدعــن العامــن. عــى الرغــم مــن روتينيــة الأمــر في الضفــة الغربيــة إلا إنــه يجــب ألا تتداخــل عمليــة 

التدويــر مــع مبــدأ الفصــل بــن الســلطات. يقُــرح أيضــا وجــوب تعديــل نظــام تقييــم وترقيــة القضــاة الحــالي. بحيــث  يؤهــل القضــاة 

ــا  الاحتفــاظ بالقضــاة  ــادات في الرواتــب حتــى إذا لم ذا يتــم تعيينهــم في محكمــة أعــى مســتوى، وبهــذا يكــون ممكن للحصــول عــى زي

المؤهلــن تأهيــا جيــدا وذوي الخــرة في المحاكــم الدنيــا ويــؤدي إلى تطــور إيجــابي مــن حيــث ضــان اســتدامة وجــود نظــام قضــائي مؤهــل 

عــى جميــع المســتويات55.

يقُــرح القيــام بمزيــد مــن التعديــل عــى قانــون الســلطة القضائيــة بحيــث يعطــي صلاحيــة أكــر لــإشراف عــى القضــاة والمحاكــم56. تحتــاج 

عمليــة تعيــن القضــاة في المناصــب القضائيــة إلى إعــادة نظــر. تدخــل الســلطة التنفيذيــة بحــزم في تعيــن القضــاة يدمــر اســتقلال القضــاء. 

وهــذه مشــكلة خطــرة فبموجــب القانــون الحــالي ينفــرد الرئيــس بقــرار تعيــن قــاضي القضــاة/ رئيــس مجلــس القضــاء الاعــى . كــا يعــن 

النائــب العــام57. تركيــز الســلطة في يــد الرئيــس يتعــارض مــع مبــدأ الفصــل بــن الســلطات.

مــن التحديــات أيضــا قــدرة رئيــس المحكمــة العليــا عــى نقــل القضــاة مــن محكمــة إلى أخــرى. التفويــض القانــوني الــذي يتيــح لمجلــس 

القضــاء الاعــى نقــل القضــاة مــن محكمــة لاخــرى ينــدرج تحــت المــادة 6 مــن تعديــات قانــون تشــكيل المحاكــم.  يختلــف عــى مــن 

http://www.musawa.ps/1/ar_page. .2015/1/19 51  مذكرة عن تعيين قاض من المحكمة البداية الشرعية باعتباره مفتش للمحاكم الشرعية

php?id=r6ndjra905549y4vlk4bppx

52  راجع »مراجعة للتشريعات الفلسطينية من منظور حقوق المرأة« برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آذار 2012.

53  تم تعديل قانون السلطة القضائية عام 2003 وعام 2005.

54  التعديلات المقترحة تشمل وجهة نظر بعض الذين تمت مقابلتهم والتي تفضي بأن على القانون أن يقدم نظرة شمولية أكبر على القضاء.

55  مقابلة مع عزمي شوابي، 15 كانون الثاني  2015

56  مقابلة مع إبراهيم البرغوثي، 6 كانون الثاني 2015

57  مقابلة مع عزمي شوابي، 15 كانون ثاني 2015
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ــا  ــن وفق ــذه الســلطة58 ولك ــع به ــا يتمت ــة العلي ــس المحكم ــس القضــاء/ رئي ــس مجل ــد رئي ــا بي ــن يرجــح انه ــذه الســلطة ولك ــع به يتمت

للــادة 23 مــن قانــون الســلطة القضائيــة، لا يجــوز نقــل القضــاة إلا بقــرار مــن مجلــس القضــاء الأعــى. مــن الواضــح أن رئيــس المجلــس 

لا يملــك الحــق في الانفــراد في اتخــاذ مثــل هــذا القــرار. هنــاك أمــر آخــر يثــر القلــق البالــغ ويطــول اســتقلال القضــاة وهــو حقيقــة أن 

مكتــب التفتيــش القضــائي يتألــف مــن قضــاة ولكــن لا توجــد هيئــة مســتقلة أو قضــاة متقاعديــن يعملــون في هــذه الهيئــة. في معظــم 

الــدول الأوروبيــة ولشــؤون الشــفافية لا تتألــف هيئــات التفتيــش القضــائي مــن القضــاة فقــط لا تتألــف مــن تركيبــة مختلطــة مــن القضــاة 

والمحامــن و / أو السياســيين59. في أوروبــا هنــاك مفهــوم ســائد بــأن القضــاة يجــب ألا يرُاقبــوا فقــط عــى يــد أقرانهــم. في دول مثــل إنجلــرا 

وويلــز وبولنــدا، يحــق لأمــن المظــالم اتخــاذ إجــراءات تأديبيــة ضــد القضــاة60.

ــاد وعــدم  فيــا يتعلــق بالإصــاح القضــائي يقُــرح في ســياق مجتمــع غــارق بالسياســة مثــل المجتمــع الفلســطيني، توضيــح مفهــوم الحي

الانتــاء الســياسي. الحيــاد الســياسي لا يعنــي مجــرد عــدم الانتــاء رســميا إلى  أي حــزب. بــل يجــب أن يتمثــل في اســتقلال الفكــر عنــد 

اصــدار القــرارات في القضايــا، فيجــب عــى القضــاة ألا يكونــوا ذوي عقليــة تنفيذيــة.  ينــص قانــون الســلطة القضائيــة عــى عــدم  تمكــن 

القضــاة مــن الانتــاء إلى أي حــزب واســتمرار ممارســتهم لعملهــم كقضــاة، هــذا الــرط الواضــح لا ينفــي عــدم تســييس القضــاء. عــى 

الرغــم مــن أن مســألة الحاجــة إلى الحيــاد الســياسي تقــع خــارج نطــاق هــذا التقريــر، إلا هــذه مســألة يجــب أن تعمــل عليهــا اللجنــة 

 )IACNR( 61ــة الاستشــارية المســتقلة للمصالحــة الوطني

أمــر آخــر يبعــث عــى القلــق بشــدة هــو عــدم رغبــة القضــاة مــن الجانبــن بالعمــل معــا. عــى ســبيل المثــال، لا يرغــب المدعــي العــام 

الــذي عينــه الرئيــس في غــزة في العمــل مــع القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة الذيــن عينتهــم حــاس . كــا عــرّ عــن نفــس التوجــه قضــاة 

آخــرون عينتهــم الســلطة  كقضــاة في غــزة ولكنهــم لا يعملــون ويتلقــون رواتبهــم مــن الســلطة الفلســطينية.

٥. آليات العدالة الانتقالية لدولة فلسطين: التجارب المقارنة

ــه عــى نطــاق واســع وأداة تبــن توجــه  ــح فــرع أكاديمــي معــرف ب ــة لتصب ــة الماضي ــة عــى مــدى العقــود الثلاث ــة الانتقالي نمــت العدال

ــم تطبيقــه لانتقــال الحكــم مــن الاســتبداد إلى  ــة في الأصــل كي يت ــة الانتقالي ــاء وبعــد التحــولات السياســية. نشــأ نظــام العدال ــدول أثن ال

الديمقراطيــة62. في الســنوات الأخــرة أصبحــت العدالــة الانتقاليــة تطبــق في حــالات النــزاع المســتمر كــا هــو الحــال في كولومبيــا، وجمهوريــة 

الكونغــو الديمقراطيــة وأوغنــدا وعــى الوضــع  القائــم في دولــة فلســطين63. العمــل بآليــات العدالــة الانتقاليــة في هــذا الســياق لا  يــزال 

محــل جــدال إلى حــد مــا. وفقــا لأحــد ابــرز المفكريــن في هــذا المجــال، روتي تايتــل، العدالــة الانتقاليــة رحبــة بمــا يكفــي للوصــول إلى تطبيــق 

ناجــع لا تحــده اســاليب الضبــط التقليديــة64.

تشــمل آليــات العدالــة الانتقاليــة عــادة التعويضــات، ولجــان تقــي الحقائــق وكذلــك الملاحقــة القضائيــة أو منــح العفــو عــن الذيــن يزعــم 

ــذار65،  ــة أيضــا الاعت ــة الانتقالي ــات العدال ــة. قــد تشــمل آلي ــم الدولي ــي الجرائ ــوا انتهــاكات خطــرة لحقــوق الإنســان ولمرتكب أنهــم ارتكب

عمليــات تخليــد الذكــرى، وعمليــات الفحــص أو التحــري، والتوبــة وإعــادة التأهيــل التعليمــي.

58  فراس ملحم بشأن نقل القاضي أحمد الأشقر. ويقال أن القرار الصادر بنقل القاضي له صلة بقراره بشأن أوسلو ويمثل انتهاكا واضحا لمعيار استقلاليته.

59  راجع »تحليل مقارن للأنظمة التأديبية للقضاة والمدعين العامين الأوروبيين«، كتبه أكوافيفا نيس، كاستاغنيت فلورانس، وإفانغيلو مورغان، )2012( 10. تجدوه 

http://www.ejtn.eu/Documents/Themis%202012/THEMIS%202012%20ERFURT%20DOCUMENT/Written%20paper%20 »على الرابط

France%203.pdf

60  المصدر السابق

61  يوصي هذا التقرير بإنشاء هذه اللجنة لدعم وتوجيه عملية المصالحة.

62  العدالة الانتقالية، روتي تايتيل، )2000(.

63  راجع توماس أنجر وماريكا فيردا »تحقيق العدالة في الصراع الدائر: مناقشة الممارسات الحالية )2009(.

64  روتي تايتل، ندوة بالجامعة العبرية، القدس، 14 كانون ثاني 2014. راجع أيضا روتي تايتل في فصل »أصل العدالة الانتقالية« في روتي تايتل »نشر العدالة 

الانتقالية على مستوى العالم« )2013( من صفحة 49.

65  راجع » كلمة آسف أصعب الكلمات: الاعتذار كأحد أشكال التعويض الرمزية«، ميا سوارت، مجلة جنوب أفريقية لحقوق الإنسان، )2008(.
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تســتخدم معظــم آليــات العدالــة الانتقاليــة في أعقــاب تغيــر ســياسي أو تغيــر جــذري يقــع عــادة جــراء ثــورة عنيفــة أو »مخمليــة«. عــادة 

مــا يتــم اعتــاد إجــراءات  العدالــة الانتقاليــة مــن قبــل الحكومــات التــي تعقــب التغيــرات الجذريــة ضمــن إطــار زمنــي مؤقــت بــن فــرتي 

حكــم  يتــم تحديدهــا بوضــوح. مــع ذلــك في دولــة فلســطين، ليــس هنــاك حكومــة »أعقبــت التغيــرات الجذريــة«. عــى الرغــم مــن أن 

الســياق الفريــد الــذي حــدث فيــه الانقســام الوطنــي الفلســطيني قــد لا يناســب اليــات الســياقات التقليديــة التــي طبقــت فيهــا العدالــة 

الانتقاليــة، إلا أن إمكانيــة إيجــاد حلــول مجديــة تقنيــا لمشــاكل الانقســام يســاعد عــى توليــد الإرادة السياســية لإحــداث التغيــر: في الواقــع  

يمكــن تخصيــص بعــض عنــاصر العدالــة الانتقاليــة لتتناســب مــع مواجهــة المشــاكل التــي يثيرهــا الانقســام الوطنــي الفلســطيني.

في دولــة فلســطين لا توجــد حاليــا أي مرحلــة انتقاليــة واضحــة بســبب  عــدم الاعــان عــن موعــد إجــراء الانتخابــات، ومــن المؤكــد أنــه 

حاليــا غــر واضــح مــا نــوع الدولــة الوليــدة في فلســطين  لعــدم وجــود أي رؤيــة واضحــة حــول نــوع نظــام الحكــم الــذي ســتعتمده الدولــة 

ترتبــط الكثــر مــن الشــكوك المتعلقــة بالمســتقبل بشــكل مبــاشر بالظــروف الناشــئة عــن الاحتــال الإسرائيــي. وضــع حلــول لهــذه الشــكوك 

السياســية ليــس بأيــدي الفلســطينيين في كثــر مــن الأحيــان.

يجــب توفــر الإرادة السياســية كــرط أســاسي لتطبيــق العدالــة الانتقاليــة. توظيــف العدالــة الانتقاليــة دون إرادة سياســية قــد يكــون ضــارا 

في حــال أضفــى الشرعيــة عــى نظــام انتقــالي لا يختلــف كثــرا عــن النظــام القديــم وبــه يخاطــر بــأن يكــون مجــرد تكــرار لأنمــاط حكــم 

معيبــة كان يتبعهــا النظــام القديــم66.

ــار أن  ــن الاعتب ــه يجــب الأخــذ بع ــق في الســياق الفلســطيني، إلا أن ــة محــدودة التطبي ــة الانتقالي ــأن العدال ــم ب ــن الزع ــم م ــى الرغ  ع

الإجــراءات الانتقاليــة مثــل تقديــم عفــو عــن الجرائــم التــي ارتكبــت في ســياق الــراع الســياسي يمكنهــا تحفيــز الأطــراف عــى المشــاركة في 

عمليــة الســام والمصالحــة. مــع ذلــك، منــح العفــو أو الصفــح أمــر »شــائك« سياســيا حيــث قــد يتســبب العفــو تحــت ظــروف معينــة بمزيــد 

مــن العنــف وبتعطيــل مبــدأ اســتخدام الطــرق القانونيــة والمشروعــة للتعامــل مــع الفظائــع وانتهــاكات حقــوق الإنســان التــي ارتكبــت في 

المرحلــة التــي ســبقت المرحلــة الانتقاليــة.

يفُضــل تعزيــز الحلــول المحليــة في ضــوء الخــرات العالميــة بــدلا مــن فــرض حلــول عالميــة. ليســت هنــاك حلــول ثابتــة تقدمهــا العدالــة 

الانتقاليــة67 حتــى وإن خصصــت للتنفيــذ عــى نطــاق محــي  وشــملت بعــض التدخــل الــدولي.  رغــم الجهــات التــي قــد تــؤول وجــود 

ــد الثقــة  ــة أكــر انفتاحــا وتزي ــادرة عــى جعــل العملي ــة تظــل ق ــي لهــذه الاصلاحــات الا ان الخــرة الدولي ــة تبن ــدولي كعملي التدخــل ال

العامــة بهــذه الحلــول  أن فقــد الســكان ثقتهــم بالجهــات الفاعلــة السياســية الرئيســية التــي عــادة مــا تفــرض ســيطرتها عــى ســر الحلــول 

والإجــراءات. في الســياق الفلســطيني، يمكــن أن تســاعد الخــرة الدوليــة في تحريــر عمليــة المصالحــة مــن التحــزب الخانــق الــذي يعرقــل 

التغيــر.

قــد لا يكــون كافيــا إعــادة بنــاء الثقــة الأمــان في القضــاء. إذا ثبــت تــورط القضــاة في انتهــاكات بســوء اســتغلال الســلطة، فمــن الــروري 

تطبيــق آليــات العدالــة الانتقاليــة اللفظيــة والرمزيــة مثــل الاعتــذارات التــي تؤكــد عــى الالتــزام بالتخلــص مــن   الأثــر الــذي يخلفــه ســوء 

اســتغلال الســلطة68. 

نظــرا لأن العدالــة الانتقاليــة تدعــم محاكمــة أولئــك الذيــن ارتكبــوا انتهــاكات خطــرة لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني، يعتــر توقيــع 

الســلطة الفلســطينية عــى النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مؤخــرا كمبــادرة للعمــل باليــات العدالــة الانتقاليــة. كان الهــدف 

مــن التوقيــع عــى النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة محاســبة إسرائيــل عــى الانتهــاكات بحــق الفلســطينيين. ولكــن التوقيــع 

عــى النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة يخــدم أيضــا كتأكيــد للســيادة. أعــرب رئيــس مجلــس القضــاء الأعــى عــي مهنــا  عــن 

حماســه لاتبــاع آليــات العدالــة الانتقاليــة كوســيلة للمســاعدة في إصــاح النظــام القانــوني. ويعتقــد مهنــا أن أحــد  مقاصــد تفعيــل العمــل 

باليــات قانــون العدالــة الانتقاليــة هــو النظــر في ســبل محاكمــة إسرائيــل عــى الجرائــم التــي ارتكبــت أثنــاء الاحتــال69، إلى جانــب تعزيــز 

الوحدة الوطنية وإعادة دمج قطاع العدالة.

66  »ما وراء العدالة الانتقالية التقليدية: تطور مصر 2011 وغياب الإرادة السياسية«، عبدول الفادي، 6 المجلة الدولية للعدالة الانتقالية )2012(، 330. 

67  المصدر السابق. كما يشارك هذا الاعتقاد عبد الرحمن اليسع، في مقابلة تمت بتاريخ 23 كانون الثاني 2015.

68  »عدالة تراعي الإصلاح الأمني في جمهورية الكونغو الديمقراطية«، لورين ديفيس، المركز الدولي للعدالة الانتقالية )2009(.

69  مقابلة مع علي مهنا، 29 كانون ثاني 2015.
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المبــادرة الأخــرة التــي قامــت بهــا الســلطة الفلســطينية لتقديــم مــروع قــرار إلى مجلــس الأمــن لتحديــد موعــد نهــائي للاحتــال الإسرائيــي 

هــو تأكيــد قــوي عــى كيــان الدولــة الفلســطينية بــرف النظــر عــن النتيجــة المحتملــة في مجلــس الأمــن. يجــب أن يــرى الفلســطينيون في 

ذلــك فرصــة لترتيــب أوضــاع  امــور حقــوق الإنســان داخليــا. توقيــع الرئيــس عبــاس عــى نظــام رومــا الأســاسي في 1 كانــون ثــاني عــام 2015، 

والانضــام إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يضــع مســؤوليات معينــة عــى عاتــق دولــة فلســطين. تشــمل هــذه المســئوليات العمــل بنظــام 

رومــا الأســاسي واحــرام مبــادئ التكامــل والتكامــل الإيجــابي، وهــذا يعنــي اتخــاذ التدابــر اللازمــة لإصــاح النظــام القضــائي كي يتوافــق مــع 

المعايــر الدوليــة70. عــى دولــة فلســطين أن تقنــع المجتمــع الــدولي أن بإمكانهــا إجــراء محاكــات عادلــة ونزيهــة وفقــا للمعايــر الدوليــة 

لحقــوق الإنســان، حســب العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وأن تركــز عــى ان قضاتهــا مســتقلون ومؤهلــون.

امــا فيــا يتعلــق بالإصــاح القضــائي يجــب ألا يتخــذ القضــاء مــن تلقــاء نفســه قــرارات حــول اختصــاص واســتقلال القضــاة. عــى الرغــم 

مــن تفضيــل قــدرة القضــاء عــى إدارة نفســه بأقــل درجــة مــن التدخــل الخارجــي، إلا أن الاعــال بنظريــة العدالــة الانتقاليــة يفيــد بأنــه 

غالبــا لا يمكــن إصــاح النظــام القانــوني وحــده بــل يفضــل وجــود تدخــل خارجــي مــن خــال خــراء دوليــن ومستشــارين. يمكــن الاســتفادة 

مــن المستشــارين الدوليــن مــن خــال مشــاركتهم في مجلــس الفحــص، كــا كان الحــال في تجربــة كينيــا.

تســتطيع دولــة فلســطين الإبــداع في وضــع أفــكار وآليــات لتنفيــذ العدالــة التصالحيــة. فقــد ذكــر القضــاة في غــزة وقــاضي القضــاة في الضفــة 

الغربيــة قضيــة دفــع التعويضــات. كــا وعلــق أكاديمــي بــارز أن القانــون الشرعــي الإســامي يمــارس أحــكام  الوفــاق والتعويــض والعفــو 

والاعتــذار وخدمــة المجتمــع. 

ــل  ــام الفص ــن نظ ــة م ــرة الانتقالي ــال الف ــا خ ــوب افريقي ــدت في جن ــي اعتم ــة الت ــية والقانوني ــات السياس ــي بالآلي ــالم  احتف ــول الع ح

العنــري إلى الديمقراطيــة. ســيتم مناقشــة ثــاث ســات مركزيــة بإيجــاز: أولا؛ عمليــة التفــاوض التــي ســبقت الانتخابــات الديمقراطيــة 

ــت لتقاســم الســلطة. هــذه هــي  ــا؛ حــل مؤق ــادئ الدســتورية وثالث ــة المب ــة صياغ ــا؛ عملي ــة، وثاني ــرة الانتقالي ــي وجهــت الف الأولى والت

ــة المصالحــة الفلســطينية. ــرة في عملي ــة كب ــي يمكــن أن تكــون ذات قيم الســات الت

1.5 جنوب أفريقيا وتونس : المفاوضات

ثورة بالتفاوض:

اســتند التغيــر الســياسي في جنــوب أفريقيــا أوائــل عــام 1990 عــى المفاوضــات الجاريــة بــن جميــع الأطــراف السياســية. عــى الرغــم مــن 

إجــراء مفاوضــات سريــة بــن حــزب المؤتمــر الوطنــي وحكومــة الحــزب الوطنــي وجماعــات أخــرى في الثمانينــات71، إلا أن عمليــة التفــاوض 

الرســمي خرجــت للعلــن بعــد إعــان نيلســون مانديــا في 13 تشريــن ثــاني/  1991 عــن انطــاق أول محادثــات دســتورية في أواخــر تشريــن 

الثــاني عــام 1991 في مركــز التجــارة العالميــة في كمبتــون بــارك. أجريــت المفاوضــات تحــت مظلــة اتفاقيــة جنــوب افريقيــا الديمقراطيــة ) 

CODESA(. تــم تشــكيل خمــس مجموعــات عمــل بعــد ذلــك بوقــت قصــر مهمتهــا التقــدم في تفعيــل عمــل اتفاقيــة جنــوب أفريقيــا 

ــا. كان  ــن القضاي ــة م ــة متنوع ــازلات بشــأن مجموع ــم تن ــاوض لتقدي ــات العمــل هــو التف ــدف  الخــاص مــن مجموع ــة72. اله الديمقراطي

الهــدف المبــاشر مــن المحادثــات الجاريــة التوصــل إلى أرضيــة مشــركة كافيــة لتحقيــق الالتــزام العــام بالتفــاوض لتســوية  الدســتور قيــد 

ــج  ــال فــرة مجــازر بوباتون ــكاب العنــف الســياسي، عــى ســبيل المث الإعــداد حينهــا . عــى الرغــم مــن توقــف المفاوضــات في أوقــات ارت

وبيشــو وقتــل كريــس هــاني، كانــت العمليــة السياســية والإرادة السياســية قويــة بمــا يكفــي لعــدم خــروج المفاوضــات عــن مســارها بســبب 

ــدى  ــة إح ــت مهم ــق. كان ــة التحقي ــوات ممكن ــال في خط ــدول الأع ــيط ج ــن تبس ــة م ــة الاداري ــت  اللجن ــوادث. وتمكن ــذه الح ــل ه مث

مجموعــات العمــل صياغــة مســودة المبــادئ الدســتورية73.

70  راجع حول التكامل الإيجابي، »التكامل على خط النار«، سارة نيوين، )2013(

71  لمزيد حول هذه المفاوضات راجع عزيز باهاد، ديبلوماسية الثائر )2014(.

72  التقت فرق العمل مرتين أسبوعيا. تتكون كل مجموعة من 8 أفراد. تم إنشاء لجنة استشارية حول المساواة بين الجنسين للتقدم بالمشورة للجنة الإدارية بشأن 

قضايا الجنسانية.

73  توصيات مساواة عن مؤتمر العدالة السادس المنعقد في كانون ثاني 2015. قادر أسمال، »صناعة الدستور«.
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أشــارت المقابــات أنــه في الســياق الفلســطيني، يمكــن اســتخلاص العــر مــن النمــوذج الانتقــالي التونــي، لا ســيما فيــا يتعلــق بدرجــة 

ــة لمنظــات المجتمــع المــدني التونســية ملهمــة  ــة74. كانــت المشــاركة القوي ــة الانتقــال الناجــح إلى الديمقراطي المشــاركة الشــعبية في عملي

بشــكل خــاص. شــارك مائــة وخمســن ألــف عضــو مــن عامــة الجمهــور التونــي في عمليــة الحــوار والتغيــر الســياسي. كانــت مؤسســات 

المجتمــع المــدني التونســية ناجحــة بشــكل خــاص في الوصــول إلى القاعــدة الشــعبية. ونتيجــة لنشــاط منظــات المجتمــع المــدني »أحاطــت 

روح التضامــن البــاد بشــكل واضــح «75. كــا لعــب برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي دورا هامــا في تحفيــز ودعــم هــذه العمليــة، وبرنامــج 

الامــم المتحــدة الانمــائي في فلســطين قــادر بدعــم مــن المجتمــع المــدني ان يقــوم بــدور مماثــل.

2.5 جنوب افريقيا والنمسا: المبادئ الدستورية

ارتبــط الدســتور المؤقــت لجنــوب أفريقيــا عــام 1993 مــع مجموعــة مــن التشريعــات التــي ســعت إلى توفــر إطــار عمــل لإجــراء انتخابــات 

حــرة ونزيهــة. أكــدت عمليــة صياغــة مســودة المبــادئ الدســتورية العامــة في جنــوب أفريقيــا عــى أن عمليــة وضــع الدســتور ســتبنى عــى 

اســس مــن الدقــة والشــفافية. تــم الاخــذ  بوجهــات نظــر المواطنــن العاديــن والمجتمــع المــدني في  صياغــة النــص النهــائي.

تقــرر خــال المفاوضــات أن الجمعيــة الدســتورية ســتكون ملتزمــة بمجموعــة المبــادئ الدســتورية التــي ســيبنى عليها الدســتور في المســتقبل. 

ــادئ الدســتورية. إذا لم  ــة مســودة المب ــاوض متعــددة الأحــزاب )MPNP( عــى صياغ ــة التف ــع الأطــراف المشــاركة في عملي اتفقــت جمي

يمتثــل الدســتور النهــائي ويشــمل جميــع المبــادئ فــإن المحكمــة الدســتورية، عنــد أول اجتــاع لهــا، لــن تكــون قــادرة عــى المصادقــة عــى 

الدســتور76. عــى ســبيل المثــال إحــدى المبــادئ الدســتورية تنــص عــى أن الدســتور النهــائي يجــب أن يشــمل إعــان الحقــوق المدنيــة، وأن 

يشــمل أيضــا مبــدأ الفيدراليــة. كان الهــدف مــن هــذه العمليــة ضــان شرعيــة الدســتور وقبولــه مــن جميــع مواطنــي جنــوب أفريقيــا.

واعتمــدت النمســا أيضــا عــى نمــوذج يســتند فيــه الدســتور عــى بعــض المبــادئ الأساســية. في وقــت صياغــة الدســتور النمســاوي وضعــت 

مجموعــة مــن المبــادئ التــي يــراد للدســتور أن تكــون  عليــه77. تــأتي المبــادئ الأساســية للدســتور الوطنــي النمســاوي في أعــى مرتبــة قانونيــة 

في النظــام القانــوني النمســاوي. تشــمل المبــادئ النمســاوية: مبــدأ الديمقراطيــة، ومبــدأ ســيادة القانــون، ومبــدأ الفصــل بــن الســلطات، 

والمبــدأ الجمهــوري والمبــادئ الليبراليــة78. مــع ذلــك كانــت مبــادئ جنــوب افريقيــا الـــ34 أكــر شــمولا وتفصيلا مــن المبــادئ النمســاوية. وفي 

الســياق الفلســطيني صياغــة هــذه المبــادئ قــد يســاعد في عمليــة صياغــة الدســتور النهــائي. قــد  تســاعد الفلســطينيين في التأمــل واتخــاذ 

قــرار بشــأن نــوع الدولــة التــي يريدونهــا، يجــب أن تكــون عمليــة صياغــة هــذه المبــادئ شــاملة قــدر الإمــكان. مشــاركة العامــة مــن جميــع 

ــادئ  بحســب صلتهــا مــع احتياجــات  ــادئ الشريعــة الإســامية في قائمــة المب ــة. بالإمــكان تضمــن مب ــغ الأهمي طبقــات المجتمــع أمــر بال

الجمهــور الفلســطيني.

3.5 جنوب أفريقيا واليمن: تقاسم السلطة

اتخــذ حــزب المؤتمــر الوطنــي الافريقــي خطــوة بنــاءة بقبــول »شروط الآجــال المحــددة« التــي مــن شــأنها أن ترســخ تقاســم الســلطة لفــرة 

محــددة ويعطــي بعــض الضمانــات للمصالــح الإقليميــة، وقــوات الأمــن وموظفــي الخدمــة المدنيــة79. أدت المحادثــات الثنائيــة بــن حكومــة 

الحــزب الوطنــي وحــزب المؤتمــر الوطنــي الافريقــي إلى تبنــي اقــراح مشــرك لتقاســم الســلطة وتشــكيل حكومــة انتقاليــة لمــدة خمــس 

ســنوات، وخرجــت حكومــة الوحــدة الوطنيــة في نهايــة المطــاف إلى النــور مــن خــال  هــذه العمليــة.

74  راجع المقابلات مع إبراهيم البرغوثي وأمجد الشوا وعبد الرحمن العيسى.

75  »الربيع العربي يعود إلى مسقط رأسه«, إلكسندر ميريسو، مدروس بعناية, 26 آب 2013.

76  وهذا ما حصل فعلا. في أول اجتماع للمحكمة الدستورية في سبتمبر 1996 قرر القضاة أن نص الدستور المرفوع إليهم لا يتفق مع المبادئ الدستورية. وكان 

على من كتب مسودة الدستور أن يعودوا إلى مجلس وضع الدستور. وبعض عمل التغييرات على النصوص كي تتوافق مع المبادئ، صادقت المحكمة الدستورية على 

النسخة النهائية للدستور.

77  »هانز كيلسن والمحكمة الدستورية النمساوية«، سارة لاقي، مجلة ريفيستا كوهيرينسيا، )2012( 286.

78  ›النظام القانوني والقوانين النمساوية: نظرة موجزة«, يوهانس أولبويك و عمانوئيل جيرستنر.

79  قادر أسمال )الملاحظة 75(.
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 رغــا عــن التطــورات الكارثيــة الأخــرة في اليمــن، إلا أنــه بالإمــكان اســتخلاص نمــاذج مثــرة للاهتــام مــن عمليــة المصالحــة التــي فســدت 

الآن في البــاد التــي لا تــزال تمــر بمرحلــة انتقاليــة بعــد »الربيــع العــربي«، بمــا في ذلــك القيــام بمــا يســمى بـــ »عمليــة الحــوار الوطنــي« التــي 

شــكلت اساســاً مركزيــاً لآليــات للعدالــة الانتقاليــة خــال تلــك الفــرة. في اليمــن، تــم إجــراء عمليــة صياغــة دســتور جديــد عــى الرغــم 

مــن أن الدســتور القديــم كان ديمقراطيــا. اعتــرت هــذه العمليــة ذات قيمــة رمزيــة لتكــون علامــة لبدايــة جديــدة. كــا وضعــت اليمــن 

قائمــة مــن المبــادئ لتوجيــه عمليــة صياغــة الدســتور. أشــار معلقــون سياســيون مطلعــون أن تقاســم الســلطة أمــر بالــغ الأهميــة في دولــة 

فلســطين وأن النمــوذج الســياسي القــاضي بــأن  فكــرة ان الــذي بيــده الســلطة يحصــل عــى كل شيء هــو نمــوذج ليــس فعــالا في المســتقبل 

المنظــور80. ومــن المثــر للاهتــام أن مســؤولي حــاس يتفقــون عــى الأقــل مــن الناحيــة النظريــة، عــى تقاســم الســلطة في المســتقبل.

80  مقابلة مع عزمي شوابي، 15 كانون ثاني 2015.
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تو�صيات للإ�صلاح القانوني
١. مقترحات بشأن إعادة دمج السلطة القضائية

المحاكــم في غــزة )وبدرجــة أقــل في الضفــة الغربيــة( غــر قــادرة عــى تلبيــة مطالــب تحقيــق العدالــة للســكان. القضــاة العاملــن في قطــاع 

غــزة يعانــون حاليــا مــن أزمــة عــدم كفايــة المــوارد والقــدرات. الأمــر الأكــر إلحاحــا، هنــاك نقــص حــاد في عــدد القضــاة والمدعــن العامــن 

العاملــن لخدمــة الســكان في قطــاع غــزة. حاليــا هنــاك 47  قــاضي فقــط يخدمــون القطــاع الــذي يبلــغ عــدد ســكانه 1.8 مليــون نســمة، 

وهــو أقــل بكثــر مــن المتوســط ​​بالنســبة للمنطقــة81. وهنــاك أيضــا نقــص حــاد في عــدد النــواب العامــن في النيابــة العامــة في غــزة حيــث 

ــرى البعــض أن تراكــم  ــا في المحاكــم. وي ــرا للقضاي ــاً كب ــك مــن الطبيعــي أن نجــد تراك ــكل 100,000 نســمة82. ولذل ــغ النســبة 3.3 ل تبل

العمــل ســوف يؤثــر بالــرورة عــى دقــة القــرار القضــائي مــا يعــرض هــؤلاء القضــاة  للتأثــر بســهولة بالســلطة التنفيذيــة.

ــا في غــزة مــن أجــل اتمــام  ــن حالي ــع القضــاة العامل ــة جمي ــح عــدم ضرورة إقال ــأتي لصال هــذا النقــص الحــاد في عــدد القضــاة في غــزة ي

المصالحــة وإعــادة الدمــج، مهــا كان تعيينهــم مثــرا للجــدل أو غــر نظامــي. يقُــرح بــدلا مــن إقالــة جميــع القضــاة في غــزة، يتــم فحــص 

اهليــة القضــاة الذيــن عينــوا بعــد الانقســام. كــا ينبغــي بالمثــل فحــص اهليــة المرشــحين الجــدد لشــغل المناصــب القضائيــة وكذلــك يجــب 

فحــص اهليــة القضــاة الذيــن عينتهــم الســلطة الفلســطينية في غــزة. وهــذا يعنــي أنــه يجــب إعــادة النظــر في مؤهــات القضــاة عــى النحــو 

المبــن في قانــون الســلطة القضائيــة83، فضــا عــن ســجل العمــل واختصــاص كل قــاضي عــى حــدى. يجــب أيضــا فحــص اهليــة القضــاة 

في الضفــة الغربيــة حيــث لم يعــن بعــض القضــاة وفقــا للقانــون بســبب  تجــاوز الإجــراءات الرســمية أحيانــا لاختيــار القضــاة. ســيتم أولا 

مناقشــة التجــارب المقارنــة للفحــص كإحــدى اليــات الاهليــة وبعــد ذلــك ســيتم تقديــم اقــراح كيفيــة إجــراء الفحــص في دولــة فلســطين.

١.١ عملية فحص الاهلية

تختــار العديــد مــن البلــدان التــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة القيــام بتدقيــق وفحــص لموظفــي الخدمــة المدنيــة أو القضــاة كجــزء مــن نــر 

ثقافــة الديمقراطيــة وكوســيلة لتعزيــز الثقــة العامــة بالمؤسســات. الفحــص، ويســمى أيضــا التصفيــة، يعنــي أساســا الغربلــة والفــرز.  يترتــب 

ــق  ــة أو التعلي ــاء الترقي ــل درجــة، أو إلغ ــف أق ــرض التقاعــد القــري عــى أشــخاص، أو نقــل الأشــخاص إلى وظائ ــة ف عــى هــذه العملي

المؤقــت للعمــل84. نظــرا لــرورة الفصــل بــن الســلطات والحفــاظ عــى مســتويات عاليــة مــن الاســتقلال القضــائي، ينبغــي التمييــز بشــكل 

واضــح بــن العمليــات المســتخدمة لفحــص وتعيــن الموظفــن القضائيــن وبــن فحــص وتعيــن موظفــي قطــاع العدالــة والخدمــة المدنيــة 

ــا  ــة انتقاليــة مثــل جنــوب أفريقي العاديــة الأخــرى، مثــل موظفــي المحاكــم ومحامــي الحكومــة. اختــارت بعــض الــدول التــي تمــر بمرحل

والأرجنتــن عــدم المــي قدمــا في طريــق الفحــص أو التنقيــة، وذلــك للســاح باســتمرارية عمــل هــذه الــدول85. المثــر للاهتــام انــه عــادة 

لا يخضــع جميــع موظفــي القطــاع العــام للفحــص بشــكل كامــل. 

81  هذا العدد يمثل ما نسبته 2.6 قاضي لكل 100 الف نسمة مقارنة بـ7.6 قاضي لكل 100 الف نسمة في الضفة الغربية بينما النسبة في الأردن 12.7 وفي مصر 16 

قاضي لكل 100 الف نسمة. مراجعة بيانات العدل والأمن الفلسطيني، تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, آب 2013, 7.

82  المصدر السابق.

83  راجع الفصل الأول، المادتين 16 و 18 من قانون السلطة القضائية.

84  ديمتري سوتيروبولس« التدرج السريع والنتائج المتغيرة: الفحص في مرحلة ما بعد الاستبداد في اليونان » 122 في الكسندر ماير رايخ، وبابلو دي غريف، العدل 

الوقائي، فحص موظفي القطاع العام في المجتمعات الانتقالية، مجلس بحوث العلوم الاجتماعية، سلسلة النهوض بالعدالة الانتقالية )2007(.

85  راجع »تعزيز الديمقراطية: تحدي الإجراءات في الأرجنتين« فاليريا باربوتو، و »الانتقال المؤسسي والخيار المعارض للفحص في المرحلة الانتقالية التي مرت على 

جنوب أفريقيا« جوناثان كلارين، وفي الكسندر ماير رايخ، وبابلو دي غريف )ملاحظة 58 أعلاه(.
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يمكــن اســتخلاص  نتائــج  لعمليــات الفحــص القضــائي المقــارن مــن الدراســات التــي أجريــت عــى التجربــة المصريــة86 والتجربــة الكينيــة 

الأخــرة حــول فحــص القضــاة. كانــت كينيــا أول بلــد أفريقــي ينفــذ عمليــة تدقيــق اهليــة للقضــاة وتعتــر هــذه التجربــة الكينيــة مثمــرة87. 

اعتمــدت الحكومــة الكينيــة بشــكل كبــر في تنفيــذ برنامــج التدقيــق القضــائي عــى توصيــات لجنــة فحــص تضــم خــراء دوليــن أنشــئت 

تحــت بنــود الدســتور الكينــي عــام 2010 88. جــرت عمليــة الفحــص في كينيــا مــن خــال القضــاة وقضــاة مجلــس الفحــص الــذي أنشــئ 

بموجــب قانــون فحــص القضــاة وقضــاة الصلــح.  يتألــف مجلــس فحــص الاهليــة مــن ثلاثــة قضــاة كينــن وثلاثــة قضــاة دوليــن89. تمــت 

عمليــة فحــص القضــاة وفقــا لمعايــر الحيــاد والنزاهــة، وســامة المنطــق الحاكــم ، و »القــدرة عــى الادراك الســليم«. أزيــح عــدد كبــر مــن 

القضــاة  مــن مناصبهــم لأســباب تــراوح بــن الســلطوية )يمثــل الســلطة الحاكمــة(، والتناقــض، التغــاضي عــن التعذيــب وقبــول الهدايــا مــن 

المتقاضــن. كانــت عمليــة الفحــص إحــدى الآليــات الرئيســية التــي أعــادت ثقــة الجمهــور في النظــام القضــائي الكينــي. مــن المهــم التأكيــد 

عــى أن الفحــص لا يعنــي  »تنظيــف الســجل« للقضــاة الفاســدين عــى خــاف آليــة العفــو المتبعــة في اطــار اليــات العدالــة الانتقاليــة. 

ويجــب أن يخضــع القضــاة المتهمــن بقضايــا الفســاد لإجــراءات تأديبيــة90.

ــلطتها  ــات لس ــوفو إصلاح ــرت كوس ــة، أج ــة الماضي ــنوات القليل ــدى الس ــى م ــوفية. ع ــة الكوس ــن التجرب ــر م ــتخلاص الع ــن اس ــا يمك ك

القضائيــة91. تــم تمويــل عمليــة الفحــص وإعــادة تعيــن القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة مــن قبــل الاتحــاد الأوروبي وانتهــت في أواخــر عــام 

2010. ضمنــت هــذه العمليــة أن يتــم تعيــن المرشــحين للمناصــب القضائيــة بعــد إجــراء تقييــم الكفــاءة المهنيــة، والتحقــق مــن الخلفيــة، 

واســتعراض أداء العمــل والســجل المهنــي. قدمــت يــد المســاعدة إلى مجالــس النيابــة العامــة والقضــاء لوضــع إجــراءات جديــدة لتوظيــف 

ونقــل وترقيــة القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة وفقــا لمعايــر الاتحــاد الأوروبي. كان عــى جميــع القضــاة البالــغ عددهــم 450 في كوســوفو 

ــن  ــع الأشــخاص الذي ــام جمي ــة الفحــص مفتوحــة أم ــت عملي ــدءا مــن نيســان 200992. كان ــم ب ــات للحصــول عــى وظائفه التقــدم بطلب

يســتوفوا المؤهــات المطلوبــة لشــغل الوظائــف وليــس فقــط القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة الذيــن كانــوا يشــغلونها. تقــدم نحــو 898 

مرشــح بطلبــات وخضعــوا لسلســلة مــن الاختبــارات. عــدد كبــر مــن المرشــحين لم يجتــازوا الاختبــارات 93. كــا خضــع جميــع المرشــحين 

لاختبــار كتــابي متعلــق بمدونــة الســلوك والاخلاقيــات94. في نهايــة المطــاف حصــل الموظفــون الجــدد عــى 60٪ مــن المناصــب القضائيــة، الامــر 

الــذي يمثــل تحــولا كبــرا في القضــاء في كوســوفو.

الفحــص هــو احــدى آليــات العدالــة الانتقاليــة التــي مــن شــأنها أن تســهم بشــكل كبــر في عمليــة إنشــاء نظــام قضــائي مســتقل وشرعــي 

في الســياق الفلســطيني. هــذا هــو الانعــكاس الامثــل للحالــة في ظــل الشــكوك المحيطــة بشرعيــة تعيــن القضــاة ومؤهلاتهــم، وخاصــة بعــد 

الانقســام.

٢.١ متطلبات التعيين القضائي وعملية فحص الأهلية المقترحة في دولة فلسطين

إجراءات التعيين القضائي الحالية

ترفد المادة 16 من قانون السلطة القضائية الشروط اللازم توفرها في المتقدمين لشغل وظيفة القاضي كما يلي:

86  راجع الدراسة التي أجريت بتكليف من معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين الدولية: شريف بسيوني، وأمل علم الدين،  فصل القانون عن السياسة: 

التحديات التي تواجه استقلال القضاة والمدعين العامين )2014(.

87  راجع التقرير الأول للقضاة ومجلس الفحص الكيني ]2012[ تقارير القانون الكيني.

88  الجدول رقم 6

89  كان القضاة الدوليون الثلاثة هم القاضي ألبي ساكس )عضو سابق في المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا(؛ فريدريك تشومبا )عضو سابق من المحكمة العليا 

في زامبيا( وجورجينا وود )رئيس قضاة المحكمة العليا في غينيا(.

  90 »استعادة الثقة في السلطة القضائية: عملية الفحص القضائي في كينيا » يان فان زيل سميت.

91  راجع يان فان زيل سميت، إصلاح القضاء الكيني 2003-2012: نظرة مقارنة )ورقة غير منشورة قدمت إلى الشبكة الأفريقية للمحامين الدستوريين للمؤتمر 

السنوي في لاغوس، نيجيريا، جامعة أكسفورد-بروكس، 2012(

http://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/press_corner/all_news/news/2011/20111207_kjc_event_en.htm .2

92  بعثة منظمة الأمن والتعاون في كوسوفو، »استقلال القضاء في كوسوفو: الأبعاد المؤسسية والوظيفية«، كانون ثاني/   2012.

93  المصدر السابق.

94  بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو التوجيه الإداري، 2/2008‘ الفقرة 11.



29 م����������ق�����ت����رح����������ات ل������ل������إ�������������ص������ل�����اح ال���������ق���������ان���������وني

يجب توفر الشروط التالية في المتقدم للعمل في قطاع القضاء:

1. أن يحمل الجنسية الفلسطينية ويكون كامل الأهلية.

2. أن يكون حاصلاً على شهادة الحقوق )درجة البكالوريوس( أو شهادة الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها.

3. ألا يكون قد حكم عليه من محكمة أو مجلس تأديب لعمل مخل بالآداب ولو كان قد رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام.

4. أن يكون حسن السيرة وحسن السمعة والسلوك ولائقاً طبياً لشغل الوظيفة.

5. أن ينهي عضويته عند تعيينه بأي حزب أو تنظيم سياسي.

6. يجب أن يجيد اللغة العربية.

كما يجب أن تتوفر الشروط التالية للقضاة في المحكمة العليا:

• أن يكــون قــد شــغل وظيفــة قــاضٍ بمحاكــم الاســتئناف مــدة ثــاث ســنوات عــى الأقــل، أو عمــل بالنيابــة العامــة مــدة لا تقــل عــن 	

عــر ســنوات أو عمــل محاميــاً مــدة لا تقــل عــن خمــس عــرة ســنة متتاليــة.

• لشــغل منصــب رئيــس أو نائــب رئيــس المحكمــة العليــا، لا بــد مــن أن يكــون القــاضي قــد عمــل مــدة لا تقــل عــن ثــاث ســنوات في 	

دوائــر المحكمــة العليــا، أو عمــل كمحــام لمــدة لا تقــل عــن خمســة عــر عامــا.

إذا لم تتوفــر في القــاضي الــروط الــواردة في المــادة 16 يجــب ان تتــم تنحيتــه  عــى الفــور مــن وظيفتــه. مــن المســلم بــه أن تمثــل الــروط 

الــواردة في المــادة 16 الحــد الأدنى الأســاسي  للمعايــر الواجــب توافرهــا في القضــاة. وفقــا للــادة 16 يتــم اختيــار القضــاة مــن قبــل مجلــس 

القضــاء الأعــى ويصــادق عــى اختيارهــم الرئيــس  عمليــا ، يختــار الرئيــس بــدون اتبــاع خطــوات الترشــح المطلوبــة، الامــر الــذي يعتــر 

انتهــاكا لقانــون الســلطة القضائيــة.

لا تبــدو الــروط الــواردة في المــادة 16 شــاملة بمــا يكفــي. يقُــرح أن يشُــرط في القضــاة الذيــن يشــغلون المناصــب العليــا )مثــل قضــاة 

المحكمــة الدســتورية مــا ان يتــم تشــكيلها( أن يكــون لديــه خــرة قضائيــة تزيــد عــن ثــاث ســنوات. يمكــن أيضــا إضافــة شرط رســمي يلــزم 

القــاضي بحضــور الــدورات التدريبيــة القضائيــة ليعــن قاضيــا. يقــوم مجلــس القضــاء الأعــى بوضــع نظــام لتدريــب وإعــداد القضــاة قبــل 

تــولي مهامهــم القضائيــة. عــى الرغــم مــن أن مجلــس القضــاء الأعــى لديــه المعرفــة والخــرة في كيفيــة فحــص أهليــة القضــاة بســبب عملــه 

لتفــادي تضــارب المصالــح، إلا أنــه  ســيصعب عــى المجلــس إجــراء الإصــاح بنفســه.

يقُــرح في ســياق دولــة فلســطين في أثنــاء عمليــة فحــص الاهليــة وفي حــال ثبــت أن القــاضي لديــه المؤهــات المطلوبــة، واجتــاز الامتحــان 

التنافــي وانــه يقــوم  بواجباتــه ولم يرتكــب اي مخالفــات خطــرة )مثــل الفســاد أو المخالفــات الأخلاقيــة القضائيــة(، ينبغــي عــى الفــور 

ــة في أحــد الأحــزاب  ــة عضوي ــة بطاق ــون القضــاة أعضــاء رســميين  حمل ــام أيضــا ألا يك ــر اله ــا. الام ــه أو منصبه ــه في منصب ــادة تعيين إع

ــوا أي آراء سياســية، ولكــن  ــاء القضــاة إلى أي حــزب ســياسي أو الا يحمل ــه مــن غــر الواقعــي أن نتوقــع عــدم انت السياســية. لا شــك أن

يجــب قــدر الإمــكان ان يحــرص عــى ألا يدفعــه هــذا الانتــاء بالانخــراط النشــط في السياســة الحزبيــة. للــرأي العــام أهميــة خاصــة في 

هــذا الصــدد. يجــب ألا يشــاع لــدى الجمهــور أن هنــاك قاضيــا ينتمــي بقــوة إلى أي حــزب ســياسي. لا ينبغــي فحــص قضــاة غــزة فقــط، بــل 

يجــب فحــص القضــاة الذيــن عينتهــم الســلطة الفلســطينية واســتنكفوا أو واصلــوا العمــل في المحاكــم التــي تســيطر عليــه حركــة حــاس 

في غــزة، وكذلــك جميــع القضــاة العاملــن في الضفــة الغربيــة. أحــد المشــاركين في المقابــات يدعــي أن الفســاد في الجهــاز القضــائي في الضفــة 

الغربيــة يمثــل مشــكلة خطــرة. تــم إحالــة اثنــن مــن القضــاة بالضفــة الغربيــة بســبب تهــم الفســاد. مشــكلة عــدم اســتقلال القضــاء لا 

تقتــر عــى غــزة بــل أيضــا تمثــل مشــكلة خطــرة في الضفــة الغربيــة.

مــن  يتوجــب عليــه القيــام بفحــص الاهليــة؟ مــن الواضــح أن فحــص  الاهليــة لا يمكــن أن يقــوم بــه أي مــن أعضــاء الســلطة القضائيــة 

القائمــة أو الحكومــة. النمــوذج المعتمــد في بلــدان مثــل كينيــا اعتمــد عــى إنشــاء هيئــة خاصــة مثــل لجنــة  تتالــف مــن الخــراء المحليــن 

ــة فلســطين. يشــار إلى أنــه يجــب عــى المجلــس الانتقــالي الأعــى إنشــاء مجلــس الفحــص  والدوليــن .يمكــن اعتــاد نهــج مماثــل في دول

ــاك بدائــل لإنشــاء مجلــس الفحــص مــن خــال  ــة. وهن ليقــوم بهــذه المهمــة، ســيتم نقــاش عمــل المجلــس الانتقــالي في الصفحــات التالي

اضافــة جــدول مرفــق بالقانــون الأســاسي.
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هنالــك عــدة خيــارات لكيفيــة التعامــل مــع القضــاة الذيــن أحيلــوا عــن العمــل. فليــس بالــرورة تسريــح القضــاة عــن العمــل باســتثناء 

المتورطــن بشــبهة الفســاد أو المذنبــون بســوء الأداء . عــى ســبيل المثــال، يمكــن نقلهــم إلى مناصــب الخدمــة المدنيــة اعتــادا عــى مهاراتهــم 

واهتماماتهم.

٢. تقييم مبادرات المواءمة القانونية الحالية 

بســبب التعاقــب  التاريخــي في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فإنــه يمكننــا القــول انــه لم تكــن هنالــك مجموعــة  موحــدة للقوانــن في دولــة 

ــذ عــام 2002، وتكللــت بانشــاء  ــا من ــع به ــي اضطل ــا اســاس لجهــود المصالحــة الت ــن لأنه ــد القوان ــاك حاجــة ملحــة لتوحي فلســطين. هن

حكومــة الوفــاق الوطنــي في حزيــران 2014. يعتمــد نجــاح عمليــة التوحيــد إلى حــد كبــر عــى صياغــة الهويــة الوطنيــة وعــى صياغــة رؤيــة 

نظــام حكــم فلســطيني موحــد  مــن شــأنه أن يقــاوم الضغــوط المســتقبلية الداعيــة للانشــقاق والتــرذم. مــن الهــام أيضــا عــدم الإسراع في 

العمــل عــى الانســجام القانــوني وينبغــي التركيــز  عــى المشــاركة الشــاملة والديمقراطيــة لتعزيــز شرعيــة العمليــة وضــان دوام نتائجهــا.

ــا  ــك المحــاولات لا تحمــل التزام ــوني، خصوصــا تل ــق الانســجام القان ــة المسيســة لتحقي ــه أن تجــدي المحــاولات الحالي ومــن المشــكوك في

لمراجعــة القوانــن عــى كلا جانبــي الانقســام. تــم مؤخــرا تشــكيل لجنــة فنيــة حــول الانســجام القانــوني في إطــار اللجنــة الخاصــة بالانســجام 

القانــوني  التــي أنشــأها مجلــس الــوزراء95. يــرأس اللجنــة الفنيــة رئيــس الوحــدة القانونيــة في مجلــس الــوزراء. يعمــل حاليــا باللجنــة ممثلــن 

عــن المؤسســات العاملــة في الضفــة الغربيــة مثــل وزارة العــدل، ووزارة الشــؤون الاجتماعيــة وممثــل عــن مكتــب الرئيــس. هــذا وبــرف 

النظــر عــن وجــود افــراد بســلطة تنفيذيــة، في هــذه اللجنــة عــدد قليــل مــن الأكاديميــن يعملــون كمستشــارين. طبيعــة عمــل اللجنــة 

يقصــد بــه أن يكــون فنيــا وليــس سياســيا96.

 وعــى الرغــم مــن النوايــا الحســنة المــراد بهــا لهــذه اللجنــة، فمــن المســتبعد جــدا أن يكــون لهــذه اللجنــة أي تأثــر ملحــوظ مــا لم تعتبرهــا 

جميــع الفصائــل محايــدة. كلفــت اللجنــة بمراجعــة القوانــن في قطــاع غــزة فقــط. صرحــت الوحــدة القانونيــة في مجلــس الــوزراء مؤخــرا 

ــا في المراجعــة مســبقا  ــن يمــي قدم ــس التشريعــي الفلســطيني ل ــراض أن المجل ــة  عــى اف ــة الغربي ــا مراجعــة مراســيم الضف عــن نيته

)عــى الرغــم مــن  ان هــذة الخطــوة لا تــزال تقــع خــارج نطــاق ولايتهــا الرســمية مــا لم يتــم تعديــل قــرار تشــكيل اللجنــة الوزاريــة(،. 

وفقــا لرئيــس اللجنــة لا يمكــن للجنــة أن تعيــد النظــر في قوانــن الضفــة الغربيــة لأنــه ســيتم مراجعــة هــذه القوانــن مــن قبــل المجلــس 

التشريعــي في أول جلســة لــه عــى النحــو المنصــوص عليــه في المــادة 43 مــن القانــون الأســاسي. بمــا أن التركيــز عــى غــزة يــأتي بقــرار مــن 

مجلــس الــوزراء، ليــس مــن اختصــاص رئيــس اللجنــة تغيــر هــذا النهــج الأحــادي. يتبنــى مجلــس الــوزراء الــرأي القــاضي بــأن ســن القوانــن 

في غــزة منــذ عــام 2007 يــأتي مــن خــال عمليــة  غــر منصــوص عليهــا في القانــون الأســاسي )أي أنهــا ›غــر قانونيــة‹(، ولذلــك ينبغــي أن 

تخضــع قوانــن غــزة لعمليــة مراجعــة منفصلــة. يبــدو أن هــذا النهــج لا يأخــذ في الاعتبــار أن القوانــن الصــادرة في الضفــة الغربيــة توصــف 

بالمثــل ويطعــن قانونيــا فيهــا نظــرا للتشــكيك في »قانونيــة« الرئاســة بعــد انتهــاء فــرة ولايــة الرئيــس المنتخــب منــذ عــام 2009  بيحــث لا 

تســتوفي هــذه القوانيــن الــرط القانــوني القــاضي بتوفــر »الــرورة« بموجــب المــادة 43 مــن القانــون الأســاسي.

فيــا يتعلــق بمراجعــة القوانــن في قطــاع غــزة مــن غــر المرجــح أن تؤخــذ توصيــات اللجنــة الفرعيــة عــى محمــل الجــد لأنــه باســتثناء 

وزيــر العــدل، لم تشــارك أي جهــات فاعلــة او اي مؤسســة مــن الجهــات الرســمية مــن قطــاع غــزة حتــى الآن في هــذه العمليــة ادعــى عــدد 

مــن كبــار المســؤولين الذيــن تمــت مقابلتهــم في غــزة أنهــم لم يســمعوا عــن إنشــاء اللجنــة واشــتكى واحــد أو اثنــن مــن المســؤولين الذيــن 

ســمعوا عــن اللجنــة أنهــم لم يستشــاروا عــى الإطــاق. حتــى الآن لا تــزال العمليــة محصــورة في أعضــاء اللجنــة وتفتقــر إلى الشــفافية. نظــرا 

لمشــاكل »الشرعيــة« في مــا يتعلــق بالقوانــن الصــادرة بعــد عــام 2007 في كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فــإن قــرار إخضــاع القوانــن 

الصــادرة في غــزة في عمليــة مراجعــة خاصــة يكشــف عــن عــدم حياديــة حكومــة الوفــاق الوطنــي  في تســيير برنامجهــا. يجــب  ان تثبــت 

لجنــة مــن هــذا النــوع مصداقيــة و ثقــة الجمهــور في موضوعيتهــا وعــدم تسييســها، إمــا أن يتــم تعديــل مهــام اللجنــة  لتشــمل مراجعــة 

القوانــن الصــادرة في كل مــن غــزة الضفــة الغربيــة بعــد 2007 أو تــرك كلا  المجموعتــن مــن القوانــن للمجلــس التشريعــي الفلســطيني كي 
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96  مقابلة مع فواز أبو زير بتاريخ 18 كانون أول 2014.
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يراجعهــا عنــد انعقــاده. عــر مســؤولون كبــار في الســلطة الفلســطينية عــن انفتاحهــم عــى فكــرة التوصيــة بتشــكيل لجنــة فرعيــة مماثلــة 

في غــزة والعمــل بنشــاط عــى لتعزيــز التواصــل بــن اللجنتين97.هــذا مــن شــأنه عــى الأقــل ضــان مســتوى أعــى مــن المشــاركة في غــزة مــا 

هــو عليــه الآن، عــى الرغــم مــن أن هــذا الحــل يعالــج فقــط جــزءا مــن المشــكلة الى ان  يتــم تعديــل ولايــة اللجنــة لتشــمل مراجعــة قوانــن 

الضفــة الغربيــة الصــادرة بمراســيم رئاســية.  يــأتي هــذا كترتيــب مؤقــت في الفــرة التــي تســبق إعــادة عقــد المجلــس التشريعــي الفلســطيني.

ــر  ــذ أواخ ــت من ــة بيرزي ــود جامع ــك جه ــى ذل ــة ع ــن الأمثل ــوني، وم ــجام القان ــم الانس ــا في دع ــدني دورا هام ــع الم ــب المجتم ــا لع لطالم

التســعينات حتــى الوقــت الحــاضر، وكذلــك جهــود مســاواة، وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي وغيرهــم في محاولــة لفتــح بــاب النقــاش  أمــام 

مجموعــة أوســع مــن الجهــات الفاعلــة، ونرجــو أن يســاهم هــذا التقريــر في ذاتــه أن يصــب في مصلحــة هــذه الجهــود. 

٣. مراجعة القوانين والقرارات القضائية الصادرة بعد 2007 

هنــاك نقطــة انطــاق لتحقيــق الانســجام القانــوني ألا وهــي تأســيس الانســجام عــى مجموعــة المعايــر القانونيــة الوطنيــة والقيــم  القانونية 

التــي عليهــا توافــق وطنــي. يقــوم الإصــاح القانــوني الفلســطيني عــى ركيزتــن. أولا يعتمــد هــذا الإصــاح عــى اتفاقيــات المصالحــة الموقعــة 

ــا يعتمــد هــذا الإصــاح عــى مجموعــة متنوعــة مــن  في عــام 2000 وأهمهــا اتفــاق القاهــرة 2011، وإعــان مخيــم الشــاطئ 2014. ثاني

النصــوص القانونيــة التــي تعكــس إجــاع وطنــي والتــي صــدرت قبــل عــام 2007. تعكــس العديــد مــن القوانــن الوطنيــة الصــادرة قبــل 

عــام 2007 كقانــون الإجــراءات الجنائيــة إجــراءات وانعكاســات هامــة للإجــاع وطنــي مــن الممكــن أن يســتمر. ســيقدم الحفــاظ عــى 

القوانــن المهمــة والموثوقــة قبــل عــام 2007  قــدر مــن الاســتمرارية والنزاهــة المطلوبــة لإصــاح النظــام القانــوني.  فيــا يتعلــق بالقوانــن 

التــي صــدرت بعــد الانقســام، يمكــن اقــراح نمــاذج مختلفــة لمراجعتهــا. قلــة مــن الأطــراف الذيــن تمــت مقابلتهــم يــرون أن جميــع القوانــن 

الصــادرة بعــد 2007 في غــزة والضفــة الغربيــة عــى ســبيل المثــال، تشــكل انتهــاكا للقانــون الأســاسي، وبالتــالي يجــب أن تلُغــى و ينبغــي 

البــدء مــن الصفــر. بعــض منظــات المجتمــع المــدني، مثــل المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان عــى ســبيل المثــال، اتخــذت موقفــا حازمــا 

يعتــر جميــع التشريعــات التــي ســنت في ظــل حالــة مــن التجزئــة، ســواء كانــت عــى شــكل مراســيم رئاســية صــادرة عــن الرئيــس بذريعــة 

غيــاب المجلــس التشريعــي أو قوانــن صــدرت في غــزة، ينبغــي إلغاؤهــا ويجــب أن تبــدأ العمليــة مــن جديــد في ظــل المجلــس التشريعــي 

الجديــد98. هــذا الموقــف  مبنــي عــى مبــادئ تتســم بالجــودة لارتــكازه عــى مبــدئ »صفحــة جديــدة« وإصراره عــى الشرعيــة  ، إلا أن 

اتبــاع نهــج »الصفحــة البيضــاء« ليــس نهــج بنــاء في الســياق الفلســطيني، ولــن يخلــق منــاخ ســياسي يفــي إلى المصالحــة الوطنيــة. مــن أجل 

الاســتمرارية والاســتقرار و اســتيعاب الواقــع عــى كلا الجانبــن، لا يــوصي هــذا التقريــر باتبــاع نهــج الصفحــة البيضــاء الجديــدة.

بدلا من ذلك، هناك عدد من السيناريوهات الأخرى المقترحة:

ــرار مــن  ــس التشريعــي وفــق ق ــة خاصــة داخــل المجل ــاك ســيناريو آخــر يشــمل تشــكيل لجن ــن، هن ــل للمراجعــة الشــاملة للقوان كبدي

المجلــس التشريعــي لدراســة القوانــن التــي صــدرت بعــد 2007 وتقديــم توصيــات بشــأن هــذه القوانــن. ووفقــا لهــذا الســيناريو، عــى 

المجلــس التشريعــي أن يبــت فــوراً في تشــكيل لجنــة مؤقتــة  عنــد اول جلســة يعقــد بهــا حســبما جــاء في نصــوص النظــام الداخــي للمجلــس 

التشريعــي وخاصــة المــادة 3/48 مــن هــذه النصــوص المتعلقــة بتشــكيل اللجــان داخــل المجلــس. يمكــن تنفيــذه هــذه المهمــة مــن خــال 

المجلــس التشريعــي »القديــم« أو المجلــس التشريعــي الفلســطيني المعــاد تشــكيله حديثــاً بعــد الانتخابــات. حيــث أنــه يمكــن التشــكيك 

في  شرعيــة المجلــس التشريعــي الفلســطيني الحــالي لأن فــرة ولايــة المجلــس التشريعــي الفلســطيني الحــالي انتهــت، فمــن المســلم بــه أن 

يقــوم بهــذه المهمــة المجلــس التشريعــي الفلســطيني الجديــد. كــا ويمكــن للمجلــس التشريعــي الفلســطيني اختيــار بــدء تعديــل القوانــن 

فــور تقديمهــا للمجلــس. 

ينطــوي الســيناريو الثالــث عــى مراجعــة القوانــن إســتناداً للإجــراءات التشريعيــة القائمــة وفقــا للقواعــد الإجرائيــة المعمــول بهــا. وبالنظــر 

إلى عــدم وضــوح كيفيــة تطبيــق القواعــد والإجــراءات في غيــاب مجلــس تشريعــي فلســطيني يحظــى بتفويــض ديمقراطــي، قــد لا تتوفــر 

منصــة انطــاق جديــدة للتغلــب عــى أزمــة العجــز في الشرعيــة.

97  مقابلة مع حسن الألوري، المستشار القانوني للرئيس، كانون ثاني  2014.
  98 مقابلة مع راجي الصوراني، 24 كانون الثاني/ 2014.
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يتضمــن الســيناريو الرابــع عــى مراجعــة التشريعــات اســتناداً إلى إجــراءات تشريعيــة جديــدة. ويدعــو هــذا الســيناريو إلى تعديــل النظــام 

الداخــي للمجلــس التشريعــي الفلســطيني. هــذا الســيناريو يفضــل عــى الســيناريو الثالــث أعــاه.

يتضمــن الســيناريو الخامــس اعتــاد جميــع قوانــن المجلــس التشريعي)لأســباب مبدئيــة أو براغماتيــة( واعتبــار جميــع القوانــن الصــادرة 

في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة صحيحــة )بعــد فحــص لجنــة متخصصــة(. هــذا الســيناريو خطــر لأنــه ســيضفي الشرعيــة عــى اســلوب 

صياغــة  قوانيــن  غــر شرعــي وســيؤدي الى نزاعــات قانونيــة مســتقبلية.

 

السيناريو السادس يقضي باعتبار جميع القوانين التي صدرت أثناء الانقسام  على أنها مشاريع قوانين مقترحة. 

 

تقسم القوانين التي صدرت إلى المجموعات التالية:

قوانــن تناولــت نفــس الموضــوع في كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. هــذه القوانــن ذات طابــع إداري أو قائمــة عــى إعــان تشريــع او 

مشــورع قانــوني يعطــي صلاحيــة إصــدار التعليــات.

هنــاك أيضــا قوانــن وتعليــات صــادرة عــن وزراء في كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وهــذه التشريعــات، بمــا في ذلــك الجديــد يرتبــط 

بعضهــا بقوانــن ســابقة، والبعــض الاخــر  يتنــاول نفــس الموضــوع.

هناك قواعد و لوائح صادرة عن مجلس الوزراء في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

فيــا يتعلــق باللوائــح والأنظمــة، يتــم تحديــد مصيرهــا بعــد تحقيــق المصالحــة. يقُــرح إذا كان القانــون صالــح و ذو صلــة في المجــال الــذي 

تــم فيــه  صياغــة النظــام الداخــي، وإذا كان لا يــزال مناســباً، يجــب اعتبــاره ســاري المفعــول. 

مــن المســلم بــه اتبــاع الاقــراح الــذي تقدمــت بهــا جامعــة بيرزيــت، فوفقــا لدراســة بيرزيــت، يجــب اعتبــار جميــع القوانــن الصــادرة في 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة في البدايــة صحيحــة، حيــث أنهــا صــدرت بطريقــة صحيحــة مــن الناحيــة القانونيــة، الامــر الــذي ســيحول 

للتعــرض لعــدم اليقــن القانــوني أو الفــراغ خــال أي فــرة انتقاليــة. كل هــذه القوانــن ســوف تخضــع لتدقيــق ومراجعــة وتنســيق مشــرك 

مــن لجنــة قانونيــة متخصصــة مــن الخــراء. 

 في حالــة نجــاح الانتخابــات الفلســطينية والمصالحــة، يجــب إنشــاء لجنــة قانونيــة مشــركة لدراســة جميــع القوانــن الصــادرة في الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة بهــدف تنســيق وتوحيــد القوانــن99. يتُوقــع مــن هــذه العمليــة  تحديــد الحلــول الممكنــة لــكل قانــون، إمــا عــن 

طريــق حفظهــا أو إعــادة إصــدار القوانــن اللازمــة بطريقــة تحافــظ عــى الحقــوق الــواردة فيهــا، أو إلغــاء القوانــن غــر الضروريــة التــي 

لا تؤثــر عــى أي حقــوق ثابتــة للأفــراد.

كــا يجــب العمــل عــى إصــدار قانــون موحــد في الجريــدة الرســمية،  وألا تكــون هنــاك أكــر مــن جريــدة رســمية واحــدة تنــر القوانــن 

الصــادرة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

في اطــار اخــر تبقــى مســألة وجــوب مراجعــة جميــع القــرارات القضائيــة التــي اتخذهــا القضــاة في غــزة منــذ الانقســام في الســلطة القضائية. 

البيانــات حــول حجــم الحــالات القضائيــة محــدودة، ولكــن القضــاة في غــزة يوضحــون أنــه مــا بــن 2007 و 2014، ارتفــع عــدد القضايــا 

في غــزة بشــكل حــاد. مــع أن البيانــات المتاحــة في المحاكــم النظاميــة  )باســتثناء المحاكــم الأسريــة( في عــام 2011، تشــر أن هنــاك 63,700 

مــن القضايــا المعروضــة عــى المحاكــم النظاميــة في انتظــار اصــدار حكــم، ومــا يقــرب مــن 47،000 قضيــة وردت حديثــا، وتمكنــت المحاكــم 

ــدة تعــرض عــى المحاكــم  ــة جدي ــة خــال الســنة100. عــى افــراض أن حــوالي 50,000  قضي ــة مــن  الفصــل بحــوالي 34000 قضي النظامي

النظاميــة كل عــام، هــذا يعنــي انــه نحــو  400,000 قضيــة  عرضــت عــى المحاكــم منــذ الانقســام، دون احتســاب القضايــا المتراكمــة وارتفــاع 

عــدد القضايــا.  عنــد احتســاب عــبء المحكمــة الشرعيــة المحتمــل يضــاف  200،000 قضيــة عــى الأقــل لهــذا العــدد. وفي الضفــة الغربيــة 

99 ملخص سيناريوهات كيفية تناول المجلس التشريعي الفلسطيني للقوانين الصادرة بعد 2007، جامعة بيرزيت.

  100 مراجعة بيانات قطاعي العدالة و الأمن الفلسطيني، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز الإحصاء الفلسطيني، 2011، 59.
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، في عــام 2014 كان هنــاك 6590 حكــم في قضايــا جنائيــة ؛ 218,936 حكــم في قضايــا الجنــح و95,172 حكــم في قضايــا  مدنيــة101. في ضــوء 

عــدد القضايــا الكبــر جــداً، كيــف ينبغــي أن نتعامــل مــع الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بعــد الانقســام؟

كــا ذكــر ســابقا وعــى مســتوى غــزة وحدهــا، ، لــن يكــون اســتعراض مراجعــة جميــع القــرارات الصــادرة بعــد عــام  2007 واقعيــا. هــذا 

العــدد الهائــل مــن القضايــا يــدل عــى صعوبــة المهمــة التــي تنطــوي عــى مراجعــة مئــات الآلاف مــن القــرارات. يســبب مراجعــة جميــع 

الحــالات قــدرا كبــرا مــن عــدم اليقــن القانــوني، ناهيــك عــن الفــوضى بــن الســكان. وكــا ذكــر ســابقا، فــإن المحاكــم في غــزة تفتقــر في 

الوقــت الراهــن إلى البنيــة التحتيــة و عــدد القضــاة الــازم للتعامــل مــع عــبء العمــل الإضــافي لمراجعــة القــرارات.

يقــرح عــى ســكان غــزة الذيــن تــرروا  بالأحــكام الصــادرة  بــن عامــي 2007 و الوقــت الحــاضر تقديــم طلــب للاســتئناف أمــام محكمــة 

ــة(. يشــار إلى أن  ــا في المحاكــم العادي النقــض )أو ربمــا تشــكل محكمــة متخصصــة خصيصــا لهــذا الغــرض حتــى لا يتفاقــم حجــم القضاي

أحــكام القانــون الجنــائي كانــت الأخطــر عــى الفلســطينيين وينبغــي النظــر فيهــا أولا، وخاصــة الأحــكام الصــادرة بتنفيــذ عقوبــة الإعــدام أو 

الســجن مــدى الحيــاة أو الأحــكام القاســية بالســجن. ويقــرح ألا يعــاد النظــر في الأحــكام،  التــي صــدرت وفــق قوانــن مدنيــة مــا لم تكــن 

قــد انتهكــت حقــوق طــرف مــا إلى حــد خطــر. في حــن أنــه مــن غــر الصائــب عمومــاً إعــادة فتــح قضايــا قانــون الأسرة، لأنــه في كثــر 

مــن الحــالات تكــون القــرارات قــد أثــرت في الأحــوال الشــخصية للنــاس، بمجــرد تحديــد هــذه الأمــور ينبغــي الا تتغــر لأن هــذا تغييرهــا 

سيتســبب بفــوضى اجتماعيــة، وعــدم اليقــن القانــوني واســتمرار حالــة عــدم الاســتقرار في المجتمــع.

بالتــالي تنفيــذ هــذه التوصيــات يعنــي أنــه يمكــن إعــادة فتــح عــددا كبــرا مــن القضايــا الجنائيــة ولكــن مــن المرجــح ان عــدد قليــل مــن 

القضايــا المدنيــة ســيتطلب مراجعــة. وتبقــي الأحــكام المســبقة ســارية الأثــر القانــوني إلى حــن انتهــاء إعــادة مراجعــة كل قضيــة عــى حــدى، 

وبالتــالي للحــد مــن خطــر إطالــة أمــد الظلــم، ســتكون هنــاك حاجــة إلى »فريــق عمــل« لبــذل جهــود متضافــرة لمراجعــة الطعــون المقدمــة 

مــن قبــل أشــخاص رهــن الاعتقــال حاليــا.

  101 تم الحصول على البيانات من قواعد بيانات مجلس القضاء الأعلى، برنامج إدارة سير الدعوى »ميزان2«
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تو�صيات ب��شأن الم�صالحة

ــات  ــاء بالمتطلب ــة موحــدة، يجــب الوف ــة وقانوني ــة ذات مؤسســات سياســية وتنفيذي ــة ديمقراطي ــة فلســطين ســتصبح دول ــت دول إذا كان

الإجرائيــة التــي تقتضيهــا الديمقراطيــة. إجــراء انتخابــات ديمقراطيــة شرط لا غنــى عنــه لتحقيــق الديمقراطيــة. وكــا حــدد أحــد كبــار رجــال 

القضــاء، »علينــا أن نختــار بــن صنــدوق الانتخابــات أو صنــدوق مــن الرصــاص«.

تشــاورت جهــات العدالــة الفلســطينية بهــذا الشــأن وأجمــع العديــد منهــم عــى ضرورة إجــراء الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة في أقــرب 

وقــت ممكــن. ظهــر هنــاك توافــق واضــح تمامــا بــأن اســتمرار الأضرار الناجمــة عــن غيــاب الشرعيــة الديمقراطيــة يتجــاوز بكثــر المخاطــر 

السياســية والأمنيــة أو غيرهــا مــن المخاطــر المتعلقــة بإجــراء الانتخابــات، حتــى وإن اعتراهــا بعــض القصــور. هــذا القــرار والإرادة السياســية 

بيــد الرئيــس كي يدعــو إلى الانتخابــات التــي عــى مــا يبــدو أنهــا الحلقــة المفقــودة في هــذا الجــزء مــن الأحجيــة.

عــى الرغــم مــن أن الديمقراطيــة أكــر مــن مجــرد إجــراء الانتخابــات، إلا أن الانتخابــات شرط لا غنــى عنــه حتــى في أقــل شــكل مــن أشــكال 

الديمقراطيــة. بعــد الانتخابــات ســتتمتع المزيــد مــن المؤسســات الديمقراطيــة بالدعــم الجماهــري والشرعيــة. ان إجــراء الانتخابــات وإعــادة 

تشــكيل المجلــس التشريعــي الفلســطيني مــع تفويــض ديمقراطــي قــد يطلــق العمليــة المذكــورة في المــادة )43( ويشرعــن عمليــة الانســجام 

الديمقراطــي بــن الأطــر القانونيــة في دولــة فلســطين. وســلطت عمليــة المصالحــة الضــوء عــى دور الانتخابــات كــا أكــد اتفــاق القاهــرة. 

وقــد قيــل أن الهــدف النهــائي مــن الديمقراطيــة يعــرف بأنــه العمليــة التــي تخلــق الثقــة المتبادلــة بــن المواطنــن.

١. الطريق إلى الانتخابات: خلق الإرادة السياسية

مــن الواضــح أن القوانــن والمؤسســات الفلســطينية بحاجــة أن تــرسي قواعدهــا عــى أســاس ديمقراطــي راســخ. يبــدو في الوقــت الراهــن 

عــدم توافــر إرادة سياســية مــن جانــب الرئاســة للدعــوة لإجــراء انتخابــات ومتابعــة التزامــات المصالحــة في إطــار اتفــاق القاهــرة. في كثــر 

مــن الأحيــان يقــال بــأن الإرادة السياســية هــي فقــط في أيــدي السياســيين، فمــن الممكــن إنشــاء أو تشــجيع الإرادة السياســية مــن خــال 

الحشــد الفعــال مــن الشــعب102.

ــوق  ــطيني لحق ــز الفلس ــا. وكان المرك ــة لإجرائه ــروف الملائم ــار الظ ــن الاعتب ــذ بع ــل الأخ ــا قب ــن إجراؤه ــات لا يمك ــل أن الانتخاب ــد قي وق

الإنســان صريحــا جــدا في هــذا الصــدد103. في أواخــر عــام 2009، يقــال في ظــل الانقســام القائــم بــن حركتــي فتــح وحــاس، أن الظــروف 

والبيئــة في دولــة فلســطين لا تضمــن إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة تعكــس إرادة الناخبــن. الظــروف الحاليــة لا تشــر إلى أن هــذه البيئــة 

ســوف تتغــر في المســتقبل المنظــور.

وقــد قيــل أن الشــعب الفلســطيني يخــى الانتخابــات بســبب الفــوضى وإراقــة الدمــاء التــي وقعــت بعــد انتخابــات عــام 2006. وعــاوة 

عــى ذلــك، لم يشــهد الشــعب الفلســطيني تحســن ملمــوس عــى الظــروف الماديــة في حياتهــم منــذ عــام 2006. وبشــكل حاســم، منــذ عــام 

2006 وحقــوق الفلســطينيين الأساســية تنتهــك عــى يــد الاحتــال الإسرائيــي والانقســام. ولذلــك فمــن المهــم المســاعدة في خلــق حــاس 

للانتخابــات ونــر الرســالة التــي قــد تحــدث تغيــرا حقيقيــا بعــد الانتخابــات. نجــاح الانتخابــات يتطلــب أيضــا التزامــات مــن المجتمــع 

الــدولي لعــدم تكــرار نفــس الأخطــاء التــي وقعــت في الســابق وتوفــر ضمانــات بــأن المجتمــع الــدولي ســيقبل النتائــج طالمــا كانــت حــرة 

ونزيهــة. في ظــل الممارســات الاسرائيليــة التعبويــة الناجحــة جــدا عــى جــدول أعــال »مكافحــة الإرهــاب«، يتطلــب مــن البلــدان التــي 

ســتقدم ضمانــات إبداعــاً وعقليــة ونهجــا متفتحــا لإيجــاد وســيلة لتقديــم مثــل هــذه الضمانــات.

102  مقابلة مع إبراهيم البرغوثي، مساواة، أجريت بتاريخ 6 كانون ثاني  2015.

http://www.pchrgaza.org/ :103  وأعرب المركز عن موقفه صراحة عام 2005. انظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، التقرير السنوي لعام 2005  على الرابط

files/annual/arabic/annual%20report%202005.pdf
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ــا  ــاً م ــاخ الســياسي غالب ــات والمن ــن الانتخاب ــة ب ــات. العلاق ــم إجــراء الانتخاب ــة كي يت ــر الأجــواء السياســية المثالي يجــدر عــدم انتظــار توف

تكــون وثيقــة الصلــة: نجــاح الانتخابــات يتوقــف عــى المنــاخ الســياسي الســلمي ويعتمــد المنــاخ الســياسي الســلمي عــى انتخابــات ناجحــة. 

في غيــاب المنــاخ الســياسي الســلمي، باســتطاعة الجهــات الدوليــة الفاعلــة مثــل هيئــات مراقبــة الانتخابــات أن تســاعد في تمهيــد الســبل 

ومراقبــة إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة. مــرة أخــرى، الانتخابــات الحــرة والنزيهــة قــد لا تكــون كافيــة في الحالــة الفلســطينية.

لا شــك أن التعبئــة محليــا ومشــاركة منظــات المجتمــع المــدني ضروريــة وهامــة ولكــن تعبئــة المجتمــع الــدولي بمــا في ذلــك المنظــات 

ــوة  ــة للدع ــية اللازم ــز الإرادة السياس ــاء أو تعزي ــاعد في إنش ــح أن تس ــن المرج ــة م ــطين والمنطق ــل فلس ــة داخ ــة الدولي ــات المعني والجه

للانتخابــات. في حــن أن الجهــات الفاعلــة الدوليــة قــد لا تكــون عــى نفــس المســتوى مــن الشرعيــة الشــعبية التــي تحظــى بهــا منظــات 

المجتمــع المــدني للانخــراط في هــذا النــوع مــن التعبئــة، يجــب عــى منظــات المجتمــع الــدولي أن تبــدا بالعمليــة. وينبغــي أيضــا أن يؤخــذ 

بالحســبان أن الأطــراف الدوليــة والإقليميــة غالبــا مــا تتبــع أجنــدات خارجيــة أو وكيلــة في ســياق هــذا الــراع104. إشراك الجهــات الدوليــة 

الفاعلــة في هــذه العمليــة، ينبغــي أن يؤخــذ بعــن الاعتبــار الأجنــدة الحقيقيــة للأطــراف الدوليــة والإقليميــة ومواجهتهــا كلــا احتــاج الأمــر 

ولكــن يجــب عــدم الســاح بوضــع العراقيــل أمــام إحــراز تقــدم في الانتخابــات.

حيــث اتفــق عــدد ممــن أجريــت معهــم المقابــات عــى أن الانتخابــات لا يمكــن أن تؤجــل لفــرة أطــول وأن إجــراء الانتخابــات ســوف يحــل 

العديــد مــن المشــاكل المتعلقــة بأزمــة العجــز الديمقراطــي الحــالي وعــدم شرعيــة المؤسســات، تفاوتــت الاراء إزاء مســألة اســتعداد دولــة 

فلســطين للانتخابــات. مــن الممكــن أن نســلم بــأن الحاجــة لإجــراء الانتخابــات ملحــة للغايــة ولكــن مــا زال هنــاك تحفظــات حــول التوقيــت 

المناســب. قــد أظهــرت التجربــة في الســياقات الانتقاليــة الأخــرى أن الناخبــن يحتاجــون للاســتعداد تدريجيــا لعمليــة الانتخابــات. يقــرح أن 

تقــوم دولــة فلســطين بإعــداد الناخبــن والبيئــة السياســية خــال فــرة مــا قبــل الانتخابــات في مرحلــة انتقاليــة مــن 6 إلى 12 شــهرا. ويظــل 

مــدى اســتعداد المجتمــع الــدولي لقبــول نتائــج الانتخابــات، أو كيــف تتــرف دولــة فلســطين في حــال واجهــت العزلــة الدوليــة مجــددا، 

هــو إشــكال أســاسي. بالتــالي ليــس الناخبــن المحليــن فقــط مــن يحتاجــون للاســتعداد للانتخابــات. مناقشــة الانتخابــات يجــب أن تشــمل 

دور إسرائيــل المحتمــل في عرقلــة الانتخابــات، لا ســيما في القــدس الشرقيــة، فالانتخابــات ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بمســألة الاحتــال. 

في الواقــع، معظــم القــوى الوطنيــة ومنظــات المجتمــع المــدني تطالــب بإجــراء الانتخابــات. قــد تســاعد الانتخابــات في الخــروج مــن المــأزق 

الحــالي بســؤال مبــاشر للنــاس حــول مــن يريــدون أن يحكمهــم. قــد يســاعد هــذا في دفــع جــدول أعــال المصالحــة، خاصــة في إصــاح 

القطــاع الأمنــي ​​ومشــكلة قطــاع العدالــة غــر الرســمية في قطــاع غــزة تحديــداً.

أولا وقبــل كل شيء، يتطلــب إجــراء الانتخابــات توفــر أجــواء انتخابيــة مناســبة يتــم فيهــا تعزيــز الحريــات العامــة. مــن بــن الخطــوات 

التــي يمكــن اتخاذهــا للتحضــر لانتخابــات ديمقراطيــة تشــمل الإفــراج عــن الســجناء السياســيين. رفــع الحظــر المفــروض عــى الأنشــطة 

ــات  ــات الجمعي ــح مئ ــح في قطــاع غــزة(. إعــادة فت ــة وعــى حركــة فت ــك المفروضــة عــى حركــة حــاس في الضفــة الغربي السياســية )تل

ــر. ــة التعب ــة الصحافــة وحري والمؤسســات المغلقــة واحــرام حري

ــاً  ــم 9 لســنة 2005 وفق ــون رق ــيكون القان ــه . هــل س ــال ب ــذي ســيجري الإع ــات ال ــون الانتخاب ــرار بشــأن قان ــاذ ق ــروري اتخ ــن ال م

ــذي صــدر بموجــب  ــات العامــة ال ــم تنظيمهــا لعــام 2006 او القــرار رقــم 1 لســنة 2007 المتعلــق بالانتخاب ــة التــي ت ــات البرلماني للانتخاب

ــي الفلســطيني المنتخــب؟  ــس التشريع ــاوز المجل ــاسي يتج مرســوم رئ

يــرح المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان أن مرســوما رئاســيا مــن هــذا النــوع لا يمكــن أن يكــون صحيحــا، ولا يجــوز اســتغلال المــادة 43 

كوســيلة لمواصلــة الاســتحواذ عــى الســلطة التشريعيــة بحجــة عــدم انعقــاد المجلــس التشريعــي الفلســطيني105. يطــرح عــدد مــن المحللــن 

بأنــه يجــب تعديــل قانــون الانتخابــات الحــالي أو يجــب إصــدار قانــون انتخــابي جديــد إذ يتعــارض القانــون الانتخــابي الحــالي مــع اتفــاق 

104  وصفت حرب 2014 على غزة بأنها »حرب بالوكالة« في الشرق الأوسط. حيث ينُظر إلى حماس وكأنها امتداد لجماعة الإخوان المسلمين وأن معركة إسرائيل 

الحالية مع حماس هي جزء من الحرب الإقليمية الأوسع على الإخوان المسلمين. تعتبر العديد من الدول أن إسرائيل تخوض حربا ضد »الاخوان المسلمين« بالنيابة 

عنهم. »هذه المرة، غزة تخوض ’حربا بالوكالة’ عن الشرق الأوسط«، جوش ليفيز, سي أن أن، 1 آب 2014.

105  التقرير السنوي لعام 2013 ، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
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القاهــرة106. لا يعنــي هــذا أن النظــام الانتخــابي المقــرح في اتفــاق القاهــرة يجــب تطبيقــه بالــرورة. بــل يعنــي أنــه يجــب اتبــاع نهــج 

ثابــت عنــد إجــراء الانتخابــات.

ذكــر خــال المقابــات مــراراً أن تدخــات إسرائيــل ســتعيق إجــراء الانتخابــات وأن المصالحــة الفلســطينية وبنــاء الدولــة ليــس في مصلحــة 

ــة فلســطين جــزء مــن اســراتيجية اسرائيــل  اسرائيــل السياســية والاســراتيجية. ذكــر بعــض مــن أجريــت مقابــات معهــم أن تفــكك دول

السياســية. شــدد المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان أنــه قبــل إجــراء الانتخابــات ينبغــي الحصــول عــى ضمانــات دوليــة بــأن قــوات 

ــن خــال القصــف  ــة م ــة الانتخابي ــر العملي ــد تتدخــل لتدم ــي ق ــال الإسرائي ــوات الاحت ــث أن ق ــن تتدخــل، حي ــي ل ــال الإسرائي الاحت

والاعتقــالات والقيــود عــى حريــة الحركــة بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وحتــى داخــل الضفــة الغربيــة. بالإضافــة إلى ذلــك، يجــب 

ــات. ــة في الانتخاب ضــان مشــاركة ســكان القــدس الشرقي

ــن  ــي الشــامل ب ــام جــداً أن يســود اســتكمال الحــوار الوطن ــن اله ــة الصحيحــة، م ــة الانتخابي ــداد البيئ ــات لإع ــة هــذه التحدي في مواجه

ــوذ. ــدني وأصحــاب النف ــع الم ــن منظــات المجتم الأحــزاب السياســية الرئيســية وب

١.١ دور منظمات المجتمع المدني

تاريخيــا لدولــة فلســطين مجتمــع مــدني نابــض بالحيــاة. في حــن يــرى البعــض أن منظــات المجتمــع المــدني اليــوم ليســت ديناميكيــة كــا 

كانــت عليــه في المــاضي، عــى ســبيل المثــال؛ لا تــزال منظــات المجتمــع المــدني قويــة ومؤثــرة في تعبئــة الســكان عــى نحــو فعــال107. في غــزة 

وحدهــا هنــاك أكــر مــن 900 منظمــة مــن منظــات المجتمــع المــدني. ينبغــي لمنظــات المجتمــع المــدني المشــاركة والانخــراط مــع الجمهــور 

ووســائل الإعــام للتعبئــة والترويــج عــن الحاجــة لإجــراء انتخابــات وشــيكة. قــد تأخــذ هــذه التعبئــة شــكل عرائــض ورســائل وغيرهــا مــن 

أشــكال التعبئــة غــر العنيفــة التــي تتناســب بشــكل خــاص للوضــع الفلســطيني. مؤسســات المجتمــع المــدني الفلســطينية لديهــا تاريــخ جيــد 

مــن تحفيــز الجمهــور والتعبئــة ويظهــر جليــاً فيــا تخوضــه مــن أنشــطة جماعيــة متنوعــة ناجحــة مــن حيــث الضغــط والمنــاصرة مثــل 

جلســات التوعيــة والاستشــارات القانونيــة والوســاطة وكذلــك التمثيــل القانــوني وأنشــطة الرقابــة عــى قطــاع العدالــة108، إلى جانــب أعمالهــا 

القيمــة في قطاعــات أخــرى.

يكمــن نجــاح منظــات المجتمــع المــدني في كثــر مــن الأحيــان في قدرتهــا عــى الحفــاظ عــى علاقــات وثيقــة مــع الحــركات الجماهيريــة 

الشــعبية وقدرتهــا عــى توحيــد مجموعــات متنوعــة مثــل الطلبــة والعــال والنســاء.  هنــاك العديــد مــن الحــركات ومنظــات المجتمــع 

المــدني في دولــة فلســطينلا تعمــل بحســب قواعــد دعمهــا الأصليــة. لا يمكــن أن ينجــح عمــل قطــاع منظــات المجتمــع المــدني إلا إذا برهنــت 

حــركات ومنظــات المجتمــع المــدني عــى قدرتهــا عــى التواصــل مــع قواعــد دعمهــم وإذا شــكلت حركــة منظــات المجتمــع المــدني جــزءا 

ــاره أحــد الذيــن تمــت مقابلتهــم مــن  مــن حركــة اجتماعيــة أكــر تضغــط مــن أجــل المصالحــة الوطنيــة109. هنــاك مصــدر قلــق آخــر أث

منظــات المجتمــع المــدني بهــذا الصــدد وهــو أن مؤسســات المجتمــع المــدني غالبــا مــا تكــون حريصــة عــى مصالــح الجهــات المانحــة أكــر 

مــن مصالــح الشــعب. حتــى منظــات المجتمــع المــدني مقســمة عــى أســس الضفــة الغربيــة / غــزة مــع بعــض الاســتثناءات البــارزة. أكــدت 

عــى ذلــك شــخصيات بــارزة في الحركــة النســوية الفلســطينية وذكــرت أنــه قــادة حركــة المجتمــع المــدني النســوية غالبــا مــا يتحدثــون فقــط 

مــع جهــات فاعلــة تحمــل نفــس الفكــر.

تــرى عــدة نســاء مــن قــادة الجماعــات النســائية البــارزة في رام اللــه أنــه لا يوجــد في الوقــت الحــاضر حركــة نســوية فلســطينية موحــدة 

وقويــة. هــذا يتناقــض مــع مــا كان عليــه الحــال عــام 1990 عندمــا كانــت الجماعــات النســائية مــن أكــر الناشــطين المهمــن في القضايــا 

106  مقابلة مع فراس ملحم، 6 كانون الثاني .2015

107  هذه وجهة نظر حنان عشراوي إلى جانب بعض المجموعات النسائية.

108  واقع النظام القانوني في غزة ملخص تنفيذي، كانون ثاني 2014، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

109  تستطيع المنظمات غير الحكومية تقديم أفضل خدمة للحركة الوطنية، من خلال النظر إلى مهماتها الأصلية كقنوات وشبكات للدعم والتعبئة الاجتماعية 

والسياسية. لهذا، عليها اتخاذ خطوة جريئة لعدم تسييس. راجع جيسي ليف مينز »بعد أوسلو: المنظمات غير الحكومية الفلسطينية وعملية السلام«، يمكن 

academia.edu  الحصول عليها على الرابط
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السياســية والاجتماعيــة110. عــى الرغــم مــن   عــدم ليبراليــة فكــر الفصائــل الفلســطينية مثــل حركــة فتــح بشــأن قضايــا حقــوق المــرأة، كان 

هنــاك مشــاركة فعالــة مــع قضيــة المــرأة والقانــون في ذلــك الوقــت. عــى الرغــم مــن إنشــاء وزارة شــؤون المــرأة، إلا أنــه مــن النــادر ان 

تجــد بوضــوح آراء ومواقــف النســاء في السياســات أو القوانــن الصــادرة. ســيتم التعامــل مــع هــذه القضيــة بمزيــد مــن التفصيــل في قســم 

التوصيــات أدنــاه.

١.٢ دور المجتمع الدولي والمنظمات الدولية

ــدني  ــع الم ــة منظــات المجتم ــود تعبئ ــم جه ــي في دع ــع المانحــن لعــب دور رئي ــد مجتم ــدولي وعــى وجــه التحدي ــع ال يمكــن للمجتم

والجهــات الفاعلــة المحليــة الأخــرى. حــن تحظــى منظــات المجتمــع المــدني بشرعيــة شــعبية، اكتســبت العديــد مــن المنظــات والجهــات 

الدوليــة الفاعلــة الشرعيــة مــن خــال مســاهماتها في بنــاء القــدرات وغيرهــا مــن أشــكال المســاعدة للقطــاع القانــوني الفلســطيني. ينبغــي 

عــى المجتمــع الــدولي أن يتعامــل بحــذر ويحــرص عــى عــدم تكــرار أخطــاء المــاضي بمــا في ذلــك تعطيــل الديمقراطيــة الفلســطينية مــن 

خــال فــرض أجنــدات سياســية خاصــة بــه في المنطقــة )حتــى عــى حســاب الشــعب الفلســطيني(، فلحــن الخــروج مــن المــأزق الحــالي 

وإتمــام المصالحــة، فإنــه مــن المناســب للمنظــات الاســتفادة مــن زيــادة شروطهــا لتغيــر اســلوب مســاعدتها.  ومــن المثــر للجــدل بالتأكيــد 

هــل يجــب عــى المجتمــع الــدولي ربــط توصياتــه بالتهديــد بحجــب التمويــل، ممارســة مثــل هــذا الضغــط عــى صنــاع القــرار يمكــن أن 

يعيــق إحــراز تقــدم منشــود. ولكــن ينبغــي ألا تمــارس هــذه الضغــوط إلا لتعزيــز ســيادة القانــون وحقــوق الإنســان والمصالحــة وليــس 

لأحــراز تقــدم لأجنــدة سياســية خاصــة مــن الغــرب أو أي جهــة أخــرى.

مــن المهــم أن نفهــم العلاقــة بــن المجتمــع الــدولي وحكومــة الوفــاق الوطنــي. الافتقــار الواضــح لإحــراز تقــدم بشــأن المصالحــة قــد ســاهم 

بشــكل كبــر في الصعوبــات التــي تواجههــا حكومــة الوفــاق الوطنــي والتــي تســببت في تضــاؤل حجمهــا وفعاليتهــا. أنشــئت حكومــة الوفــاق 

الوطنــي مــن فريــق واحــد محايــد مــن التكنوقــراط، ولهــذا وافقــت أهــم أطــراف المجتمــع الــدولي أو لم تعــرض عــى العمــل مــع حكومــة 

ــن أن  ــي. يطــرح بعــض المحلل ــدولي دعمــه لحكومــة الوفــاق الوطن ــي. مهــا كانــت الأغــراض والمقاصــد قــدم المجتمــع ال الوفــاق الوطن

فشــل حكومــة الوفــاق الوطنــي في تأســيس هويــة منفصلــة ومســتقلة عــن الرئاســة )التــي تخــوض مبــاشرة الــراع مــع حــاس(، حالــت 

دون برهنــة قيادتهــا وإحــراز تقــدم بشــأن بعــض القضايــا الهامــة مثــل دفــع رواتــب الموظفــن المدنيــن في غــزة أو اتخــاذ خطــوات إيجابيــة 

لبســط ســلطتها في قطــاع غــزة. في الوقــت نفســه، مســتوى الدعــم الــدولي القــوي لحكومــة الوفــاق الوطنــي عــززه دون قصــد يــد الرئاســة 

في صراعهــا مــع حــاس وخفــف الضغــط باتجــاه اتخــاذ خطــوات ايجابيــة نحــو المصالحــة. مهــا كان الواقــع مختلفــا نجــد أن حــاس تــرى 

بالتأكيــد حكومــة الوفــاق الوطنــي أســرة في يــد الرئاســة ولا تلعــب دورا محايــدا ومتوقعــا كي تســاعد في التغلــب عــى الخلافــات السياســية. 

في هــذه البيئــة السياســية المشــحونة للغايــة والحساســة، ينبغــي عــى المجتمــع الــدولي أن يــدرس بدقــة و حــذر مســتمر أيــن يقــدم دعمــه 

ويقيــم بشــكل متواصــل  إن كان تقديــم المســاعدة يصــب في مصلحــة دعــم المصالحــة أم تقويضهــا.

٢. حل أزمة عجز الشرعية

لقــد أصبــح مــن المعتــاد لمــن هــم في  مواقــع ســلطة في الضفــة الغربيــة وصــف جميــع المؤسســات القانونيــة والقضائيــة والجهــات القائمــة 

في غــزة عــى أنهــا غــر شرعيــة  ويطلــق نفــس الادعــاء فيــا يتعلــق بالمؤسســات في الضفــة الغربيــة. مــن المســلم بــه أن القصــور  قــد 

ــا مــا تســتخدم مصطلــح  »الشرعيــة« عندمــا يكــون  المصطلــح المقصــود  لحــق الأمــور القانونيــة والشرعيــة عــى حــد ســواء والتــي غالب

ــع  ــى  »ان يدف ــة« بمعن ــح »الشرعي ــا يســتخدم مصطل ــا م ــة . غالب ــك فمــن الــروري النظــر بإيجــاز للمســائل التعريفي ــة«. لذل »القانوني

احدهــم للخضــوع«111 . شرعيــة مؤسســات الدولــة تشــر إلى مســتوى الثقــة المدنيــة التــي  تتمتــع  بهــا112. تراكــم سلســلة انتهــاكات خطــرة 

التــي ترتكبهــا مؤسســة الدولــة يضعــف تلــك الشرعيــة بشــكل خطــر. يرفــع البعــض الســقف عاليــا ويعــرف الشرعيــة بأنهــا الايمــان بــأن 

المؤسســات أنشــئت بشــكل ديمقراطــي ودســتوري. لكــن يمكــن القــول بأنــه حتــى النظــام القانــوني الغــر متكامــل  الــذي يعــاني مــن عجــز 

ديمقراطــي مثــل النظــام القانــوني الفلســطيني، قــد  يتمتــع بقــدر مــن الشرعيــة.

110  مقابلة مع مجموعة نسوية، رام الله، كانون الثاني 2015.

111  قوة الشرعية بين الأمم، توماس فرانك )الجمعية الأمريكية للقانون الدولي( 1990.

112  ديفيس )الحاشية رقم 70(
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يشــمل مفهــوم الشرعيــة أكــر مــن مجــرد مشروعيــة قاعــدة أو ممارســة. وفقــا لماكــس فيــر، تختلــف  عنــاصر توحــد الســلطة مــن طبيعــة 

وفكــر وســلوك وفقــا للمطالــب التــي جــاءت بهــا113.  لهــذا مــن الهــام جــدا أن تعُتــر الحكومــة شرعيــة في أعــن النــاس.

كانــت هنــاك العديــد مــن الــردود القانونيــة والسياســية عــى الجــدل بشــأن حقيقــة تجــاوز الرئيــس لفــرة ولايتــه مــا يجعــل قراراتــه 

غــر شرعيــة. يــرى البعــض أن شرعيتــه تنبــع مــن حقيقــة أنــه هــو رئيــس منظمــة التحريــر الفلســطينية وعــن حقيقــة أن الجهــات الفاعلــة 

ــس  ــة الرئي ــس الفلســطيني. الشــهادة  عــى  اســتمرار شرعي ــره الرئي ــزال تعت ــة لا ت ــدول العربي ــة ال ــك جامع ــة الأخــرى بمــا في ذل الدولي

عبــاس نجدهــا أيضــا في اتفــاق الدوحــة عــام 2012 الــذي ينــص عــى أن يتــولى محمــود عبــاس منصــب الرئيــس ورئيــس الــوزراء في الســلطة 

الفلســطينية. عــى الرغــم مــن أن هــذا التبريــر مثــر للجــدل لاســتمرار صلاحيــة عبــاس للرئاســة ، إلا أنــه لا يمثــل نصــاً يعتــد بــه لاســتمرار 

هــذه الصلاحيــة114.

آخــرون  حاججــو أن توقيــع الرئيــس عــى الاتفاقــات الدوليــة بــم فيهــا  النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة تعنــي أن المجتمــع 

الــدولي يــرى فيــه الرئيــس الشرعــي115. يقــدم الخبــر القانــوني فــراس ملحــم حجــة دامغــة عــى اســتمرار شرعيــة  عبــاس الرئاســية ،ويفــر 

ذلــك قائــاً إنــه  لا يمكــن أن يكــون هنــاك فــراغ في الحكــم ولذلــك يبقــى الرئيــس عبــاس في الســلطة لمنــع مثــل هــذا الفــراغ. كــا أن مبــدأ 

الفعاليــة يمكــن أن يكــون ذات صلــة في هــذا الصــدد116. حســب مبــدأ الفعاليــة في القانــون الــدولي فالســلطة القائمــة الفعليــة هــي الحكومــة 

الشرعيــة والنظــام القــري الــذي تســنه هــذه الحكومــة هــو النظــام القانــوني117. مــن وجهــة نظــر ملحــم، منصــب الرئيــس عبــاس شرعــي 

ولكنــه ليــس ديمقراطيــا.

تنــص المــادة 37 مــن القانــون الأســاسي المعــدل لســنة 2003 أن هنــاك ثلاثــة ظــروف  يمكــن اعتبــار منصــب الرئيــس فيهــا  شــاغراً : )1( 

الوفــاة )2( تقديــم اســتقالته إلى المجلــس التشريعــي الفلســطيني وقبولهــا بأغلبيــة الثلثــن )3(  فقــد الأهليــة القانونيــة وذلــك بنــاء عــى 

ــة يتــولى المجلــس التشريعــي الفلســطيني   ــا بصفتهــا محكمــة دســتورية. بموجــب إحــدى هــذه الــروط الثلاث قــرار مــن المحكمــة العلي

منصــب الرئاســة لمــدة 60 يومــا يتــم خلالهــا إجــراء انتخابــات رئاســية. يقــول البعــض أن شرعيــة ولايــة الرئيــس ينبغــي أن تحددهــا المحكمــة 

الدســتورية )في الواقــع تحــل محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية مقــام المحكمــة دســتورية(118.

مبــدأ الفعاليــة هــو معيــار في القانــون الــدولي يتيــح  للجهــة الحاكمــة، في بعــض الحــالات، أن تتجــاوز ســيادة القانــون في ســبيل الصالــح 

العــام. بعــض الدســاتير )عــى ســبيل المثــال المــادة 16 مــن الدســتور الفرنــي( تنــص عــى مفهــوم »الحالــة الاســتثنائية«. ينــص  الدســتور 

الفرنــي عــى أن رئيــس الجمهوريــة قــد يتخــذ جميــع التدابــر اللازمــة »عندمــا تتعــرض  مؤسســات الجمهوريــة أو اســتقلال الوطــن، أو 

ســامة أراضيــه، أو التزاماتــه الدوليــة؛ إلى تهديــد جــدي وفــوري و يتوقــف العمــل المنتظــم بالســلطات الدســتورية.«

عــدد كبــر مــن مبــادرات الوحــدة التــي انبثقــت عــن إطــار اتفــاق القاهــرة عــام 2009 إمــا لم تنفــذ أو انهــارت بعــد وقــت قصــر مــن 

الإعــان عنهــا. عــى الرغــم مــن اعتبــار اتفــاق القاهــرة نتــاج توافــق الآراء، يزعــم العديــد في قطــاع غــزة بــأن حــاس لم تستشــار بدرجــة 

كافيــة بشــأن قراراتهــا بعــد انشــاء هــذا الاتفــاق . عــرت قيــادات منظــات المجتمــع المــدني النســوية البــارزة في الضفــة الغربيــة وغــزة عــن 

قلقهــا إزاء عــدم أخــذ آرائهــن بالجديــة الكافيــة أثنــاء صياغــة اتفاقــات المصالحــة الرئيســية مثــل اتفــاق القاهــرة.

ــي انبثقــت عــن اتفــاق القاهــرة هــي لجــان المصالحــة\ الوحــدة المشــركة وهــي  لجــان أنشــئت للعمــل  ــادرات الوحــدة الت إحــدى مب

عــى المصالحــة. مــع ذلــك لم يتــم تشــكيل العديــد مــن هــذه اللجــان أو ظلــت في ســبات عميــق  طــوال الســنوات الســت الماضيــة. لذلــك 

يمكــن القــول أنــه في وقــت تحقــق »لحظــات فارقــة« هامــة بــن الطرفــن، غــاب الرصــد الفعــال والضغــط الســياسي عــى الأطــراف للوفــاء 

بالتزاماتهــا.

113  الاقتصاد والمجتمع, ماكس فيبر, )مطبعة جامعة كاليفورنيا( 1978.

114  راجع روبرت م. داهين، » اتفاقية الدوحة للوحدة الفلسطينية« الآن يأتي الجزء الصعب«، مجلس العلاقات الخارجية, 7 شباط 2012.

115  مقابلة مع معتز قفيشة، 17 كانون ثاني 2015.

116  مقابلة مع معتز قفيشة، 17 كانون ثاني 2015.

117  راجع« النظرية العامة للقانون والدولة«، هانز كيلسن, )نشرت لأول مرة عام 1945(, ترجمة أندريس.

118  »ورقـــة موقـــف: حول الجدل بشأن انتهاء مدة الرئاسة«، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
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٣. إنشاء مجلس انتقالي أعلى

سبب الإنشاء
ــلطة  ــو أن الس ــة ه ــباب الهام ــد الأس ــالي. أح ــطيني الح ــياق الفلس ــة في الس ــدة ضروري ــات الجدي ــل المؤسس ــرة تجع ــباب كث ــاك أس هن

القضائيــة نفســها منقســمة، لذلــك هنــاك حاجــة لتســهيل إعــادة توحيــد الســلطة القضائيــة، وتقديــم الدعــم لهــا في إحــداث إصلاحــات 

واســعة النطــاق داخــل القضــاء نفســه.  هنــا يتــم التــدرج والتسلســل  فمــن المستحســن أن تتــم الإصلاحــات فقــط عندمــا تصبــح الســلطة 

القضائيــة موحــدة.

عــى المســتوى الســياسي، الرئاســة مسيســة بشــكل كبــر وغــر قــادرة على لعــب دور »محايــد«. وبينــا تدعــي منظمــة التحرير الفلســطينية 

أنهــا الممثــل الوحيــد للشــعب الفلســطيني، إلا أنهــا لا تمثلــه حقــاً لأنهــا لا تشــمل حــاس. وبالإضافــة إلى ذلــك،  فاعليــة المجلــس التشريعــي 

القديــم امــر مشــكوك فيــه. لا يمكــن إعــادة تشــكيل المجلــس التشريعــي القديــم بصــورة قانونيــة كي يــؤدي مهامــه القانونيــة وكــا ان طــول 

الفــرة الزمنيــة التــي انقضــت منــذ انتخابــات عــام 2006 والأحــداث الخطــرة التــي حدثــت منــذ ذلــك الحــن )3 حــروب عــى غــزة(، تمثــل 

تحديــا خطــرا لمزاعــم  تفيــد بــأن المجلــس قــد يلعــب دورا نيابيــا تمثيليــا مفيــدا في عــام 2015.  كــا ان حكومــة الوفــاق الوطنــي ضعيفــة 

ولا تعتبرهــا حركةحــاس ومجموعــة مختلفــة مــن المحللــن السياســيين حياديــة أو غــر حزبيــة.

طريقة التأسيس
يقُــرح إنشــاء المجلــس انتقــالي أعــى لــإشراف عــى مجلــس القضــاء الأعــى. المعضلــة تتمثــل في كيفيــة إنشــاء  مثــل هــذا المجلــس. اقترحــت 

مؤسســة مســاواة أن أفضــل طريقــة لدمــج القضــاء هــي بتشــكيل لجنــة وطنيــة عليــا أو إنشــاء مجلــس قضــاء اعــى انتقــالي بمرســوم119. لأن 

هــذا التقريــر يعتــر عمليــة  ســن القوانــن بموجــب مراســيم رئاســية عمليــة غــر شرعيــة، فمــن المســلم بــه أن إنشــاء هيئــات استشــارية 

بمرســوم لــن يــؤدي إلا إلى إطالــة أمــد أزمــة الشرعيــة الحاليــة. لــذا يقُــرح إنشــاء المجلــس الانتقــالي الأعــى عــن طريــق إضافــة جــدول 

ملحــق للقانــون الأســاسي. يمكــن أن يحتــوي هــذا الجــدول عــى ترتيبــات انتقاليــة مثــل إنشــاء مجلــس الفحــص، وإنشــاء المجلــس الانتقــالي 

الأعــى وإنشــاء لجنــة استشــارية مســتقلة للمصالحــة الوطنيــة.

تشكيل المجلس
ينبغــي أن يشــمل تشــكيل المجلــس الانتقــالي الأعــى شــخصيات معروفــة بكفاءتهــا ونزاهتهــا واســتقلاليتها وتخصصهــا120. يجــب أن يعطــى  

المجلــس ســلطة قــادرة وولايــة لتقديــم التوصيــات بإعــادة هيكلــة الســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة.

ســيكون هــذا المجلــس في المقــام الأول عبــارة عــن  جســم قــادر عــى صنــع السياســات وتقديــم توصيــات إلى مجلــس القضــاء الأعــى. ينبغي 

أن يتكــون المجلــس مــن أفــراد يشــغلون مناصــب عليــا في الســلطة القضائيــة مثــل كبــار القضــاة المتقاعديــن مــن ذوي المكانــة العاليــة 

والنزاهــة. ينبغــي أن يكــون هــؤلاء القضــاة ذوي ســمعة طيبــة وان يكونــوا غــر متحزبــن. تمثيــل القاضيــات لــه أهميــة خاصــة. حيــث أنــه 

ســتكون هنــاك عدالــة انتقاليــة عليــا تمثــل كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وحيــث تكــون إحــدى المهــام الرئيســية للمجلــس اعــادة 

دمــج الســلطة القضائيــة، فمــن الهــام  أن يكــون القضــاة مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة أعضــاء في المجلــس. كــا ويجــب ان يــدرس فتــح 

بــاب العضويــة لتشــمل الأعضــاء المتقاعديــن في نقابــة المحامــن.

التفويض/ الولاية
ســتكون مهمــة المجلــس الانتقــالي الأعــى تقديــم توصيــات بشــأن إصــاح النظــام القضــائي وبشــأن كيفيــة إعــادة دمــج القضــاء في الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة. وعــى وجــه التحديــد، ينبغــي أن ينظــر المجلــس الانتقــالي في ســبل إعــادة اســتقلال القضــاء .

يركــز المجلــس الانتقــالي العــالي عــى مــا يــي: )أ( كيفيــة إنشــاء مجلــس القضــاء الأعــى الموحــد. )ب( تقييــم الأثــر القانــوني لإعــادة فتــح 

ــم هــذه  ــم تقيي ــه ســيكون عــى المحاك ــام 2007، فإن ــد ع ــدت بع ــي عق ــم الت ــرارات المحاك ــى ق ــن ع ــتئناف المتضرري ــد اس ــا. عن القضاي

119  وجهة النظر هذه تطرحها مساواة )المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء(.

120  توصيات مساواة في مؤتمر العدالة السادس المنعقد في كانون ثاني 2015.
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ــة عــى حــدى. بــدلا مــن تقديــم الاســتئناف إلى محكمــة الاســتئناف، يمكــن للمدعــن تقديــم  الطعــون عــل أســاس  الانفــراد اي كل حال

شــكوى لمحاكــم متخصصــة إذا تــرروا جــراء  تشريعــات وضعــت بعــد عــام 2007 )ج(  فحــص القضــاة الذيــن تــم تعيينهــم بعــد الانقســام. 

يناقــش  أن اســتقلال القضــاء  في قطــاع غــزة تأثــر ســلباً جــراء الانقســام، وكذلــك كان  الحــال في الضفــة الغربيــة ايضــا  انمــا أقــل حــدة. 

واقعيــا  بســطت ســلطات الامــر الواقــع ســيطرتها عــى كل مــن الســلطتين التشريعيــة والتنفيذيــة في غــزة ومــن الواضــح أن اســتقلال القضــاء 

تــرر رغــم أن بعــض القضــاة في غــزة بمــا فيهــم بعــض الذيــن تــم تعيينهــم مــن قبــل الســلطة الفلســطينية افــادوا بــأن هــذا غــر صحيــح 

وأنهــم لم يتأثــروا بشــكل كبــر أو جــذري مــن الســلطة التنفيذيــة عنــد اتخــاذ القــرارات الخاصــة بهــم121. مــع ذلــك، تظــل معايــر اســتقلال 

القضــاء في دولــة فلســطين  ابعــد فعليــا عــن المعايــر الدوليــة. مــن المســلم بــه أن القضــاة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ليــس لديهــم 

فهــم شــامل أو عميــق لمعنــى اســتقلال القضــاء، فعندمــا ســئل القضــاة عــن معنــى اســتقلال القضــاء، لم يقــدم أي منهــم فهــاً شــاملاً عــا 

يعنيــه ويتطلبــه اســتقلال القضــاء .

اقــرح قضــاة الســلطة الوطنيــة في غــزة بــأن يــدرس قضــاة مجلــس القضــاء الأعــى الحاجــة لوجــود مزيــد مــن القضــاة في غــزة وفتــح بــاب 

الترشــح للمنافســة عــى المناصــب القضائيــة122. يمكــن للمجلــس الانتقــالي الأعــى أن يســاعد المجلــس مــن خــال تقديــم المشــورة بهــذا 

ــة الفحــص،  وينبغــي أن يعــودوا إلى  ــوا لعملي ــم يجــب ألا يخوضــوا المنافســة  ولا ان يمثل ــرى قضــاة الســلطة الفلســطينية أنه الشــأن. ي

مناصبهــم كقضــاة . كــا ذكــر آنفــا، يــوصى بــأن يخضــع القضــاة الذيــن عينتهــم الســلطة الفلســطينية لعمليــة الفحــص مثــل باقــي القضــاة. 

إذا  اجتــازوا عمليــة الفحــص فبالإمــكان إعــادة تعيينهــم كقضــاة في غــزة. القضــاة الذيــن لم يعملــوا كقضــاة منــذ 2007 يتوجــب عليهــم 

أيضــاً الخضــوع للتدريــب قبــل  ان  يمارســوا المهنــة  كقضــاة. فيــا يتعلــق بالقضــاة الذيــن عينتهــم حــاس في غــزة، يجــب أن يخضعــوا 

جميعــاً لعمليــة الفحــص المقترحــة. القضــاة الذيــن عينتهــم الســلطة الفلســطينية ثــم واصلــوا العمــل في إطــار مؤسســات حــاس ســيحتاجوا 

أيضــا للخضــوع لعمليــة الفحــص.

)ب( يمكــن للمجلــس الانتقــالي كذلــك تقديــم المشــورة بشــأن مســألة إعــادة فتــح القضايــا التــي صــدرت أحكامــا قضائيــة فيهــا بعــد عــام 

2007. طــرح اقــراح مبتكــر يقــي بإنشــاء صنــدوق تعويضــات لتعويــض عــدد محــدود مــن الفلســطينيين الذيــن تــرروا بشــدة جــراء 

الأحــكام القضائيــة التــي انتهكــت حقوقهــم الأساســية 123. كــا ذكــر عــدد قليــل مــن الذيــن تمــت مقابلتهــم، أن  مســألة دفــع التعويضــات 

متجــذرة في نظــام المحاكــم المدنيــة الفلســطيني فضــا عــن انهــا تعــد مــن الممارســات التقليديــة لتســوية المنازعــات124. مــن غــر الواضــح 

كيــف ســيتم تمويــل صنــدوق التعويضــات  المقــرح .

سينظر المجلس في تحديد القوانين اللازمة لتسهيل المصالحة وكذلك تحديد القوانين اللازم سنها لتسهيل عملية الانسجام القانوني.

توفــر عمليــة إعــادة دمــج الســلطة القضائيــة وفحــص القضــاة  فرصــة لضــان خلــو القضــاء »الجديــد« الموحــد مــن قضــاة فاســدين أو 

ــأي حــزب ســياسي أو حركــة سياســية. فيــا يتعلــق  ــر أنهــم مرتبطــن ب متهمــن بارتــكاب ســلوك غــر أخلاقــي أو المرتبطــن أو مــن يعُت

ــة  ــم إحال ــام 2007 ت ــذ ع ــاوي. من ــى رش ــاة ع ــول قض ــى حص ــة ع ــود ادل ــى وج ــزة، يدع ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــواء في الضف ــاة س بالقض

واســتبدال اثنــن مــن القضــاة  في الضفــة الغربيــة بتهمــة فســاد 125. هنــاك حــالات طلــب فيهــا قــاضي مــن المتهــم أن يتلــو آيــات مــن القــرآن 

مقابل إطلاق سراحه126. يسُمح بتمديد ولاية المجلس لمعالجة بعض المشاكل في العملية التشريعية بعد 2007.

أعــرب رئيــس مجلــس القضــاء الأعــى، عــي مهنــا، عــن تحفظــه عــى تعيــن المجلــس الانتقــالي الأعــى »فــوق« مجلــس القضــاء الأعــى  

حيــث ان ذلــك  مــن شــأنه أن يهــدد اســتقلال القضــاء. حقيقــة أن المجلــس الانتقــالي الأعــى ســيتألف مــن جهــات قضائيــة ولــن يكــون لــه 

121  مقابلة مع القاضية إنعام إنشاصي، 19 كانون ثاني 2015.

122  مقابلة أجريت بتاريخ 22 كانون أول 2014.

123  طرح هذا الاقتراح القضاة الذين عينتهم السلطة الفلسطينية في غزة ، تم إجراء المقابلة في 22 كانون أول 2014

124  لمزيد من التفاصيل راجع, معتز قفيشة ›العدالة التصالحية في القانون الجنائي الإسلامي: مساهمة في النظام العالمي«، المجلة الدولية لعلوم العدالة الجنائية، 

المجلد 7 العدد 1 )2012(.

125  مقابلة مع عزمي شوابي، 15 كانون ثاني  2015.

126  مقابلة مع أحمد براك، 6 كانون ثاني 2015.
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أي ســلطات ملزمــة بــل صلاحيــات استشــارية » خفيفــة « مــن شــأنها أن تبــدد هــذا القلــق. ولأن المجلــس الانتقــالي ســيتولي دورا استشــاريا 

دون صلاحيــات رســمية، فــإن التحــدي يكمــن في كيفيــة ضــان اســتمرار تأثــره عــى ارض الواقــع. مقــدرة الأشــخاص المختصــن في المجلــس 

ســتكون المفتــاح الاســاسي لضــان ســلطته وتأثــره . ســيتم انشــاء المجلــس في ملحــق في القانــون الأســاسي مــا يفــي الى أهميــة إلى توصياتــه.

)IACNR( ٤. إنشاء اللجنة الاستشارية المستقلة بشأن المصالحة الوطنية

طبيعة وطريقة التشكيل

بســبب الطبيعــة المسيســة للقضــاء الفلســطيني والاســتقطاب الســياسي في دولــة فلســطين، فمــن الهــام أن يكــون هنــاك هيئــة مســتقلة 

قــدر الإمــكان لتقديــم المشــورة بشــأن كيفيــة تحقيــق الوحــدة الوطنيــة في قطــاع العدالــة وخارجــه. بإمــكان اللجنــة الاستشــارية المســتقلة 

بشــأن المصالحــة الوطنيــة أداء هــذا الــدور والعمــل كحــارس عــى عمليــة المصالحــة. تنبــع الحاجــة إلى هــذه اللجنــة لكــر تفــرد الأحــزاب 

السياســية حاليــا بعمليــة المصالحــة.

يمكــن إنشــاء اللجنــة الاستشــارية المســتقلة بشــأن المصالحــة الوطنيــة بعــدة طــرق. فعــى ســبيل المثــال، يمكــن تشــكيلها مــن خــال إلحاقهــا 

ضمــن إحــدى ملاحــق اتفاقيــات المصالحــة. لكــن مــن الواضــح أنــه لا يمكــن إنشــاء اللجنــة بموجــب مرســوم رئــاسي لأن اصدارهــا بمرســوم 

ســوف يفســد اســتقلالية وشرعيــة اللجنــة. لضــان حصــول اللجنــة الاستشــارية المســتقلة بشــأن المصالحــة الوطنيــة عــى القــوة الناعمــة 

التــي تحتاجهــا للوفــاء بمهماتهــا، يمكــن توظيــف آليــات مثــل نظــام الإجــراءات الخاصــة في مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة 

لدعــم إنشــاء اللجنــة الاستشــارية المســتقلة بشــأن المصالحــة الوطنيــة والاســتعانة بخــراء دوليــن مثــل المقــرر الخــاص للعدالــة الانتقاليــة 

بالأمــم المتحــدة بصفــة استشــارية. 

يتمثــل التحــدي الرئيــي في الحصــول عــى »قــوة الإقنــاع« ســيتم ممارســة الضغــوط عــى الفصائــل الرئيســية لقبــول توصيــات »القــوة 

الناعمــة« الصــادرة عــن اللجنــة الاستشــارية المســتقلة بشــأن المصالحــة الوطنيــة. ومــن خــال نــوع التفويــض والســمعة ومســتوى الدعــم 

الوطنــي المتولــد لــدى اللجنــة الاستشــارية المســتقلة بشــأن المصالحــة الوطنيــة وخــال عملياتهــا الشــاملة، والتــي تعــد فرصــة أمــام عامــة 

النــاس ليعــروا عــن رأيهــم في هــذه المســائل الهامــة.

التفويض  المقترح

ســتحظى اللجنــة بتفويــض ســياسي وقانــوني. ســتكون ولايتهــا السياســية تقديــم المشــورة بشــأن كيفيــة تحقيــق المصالحــة والتغلــب عــى 

الطائفيــة والانقســام الحــالي. ســتكون الولايــة القانونيــة لتقديــم المشــورة بشــأن مســائل العدالــة الانتقاليــة وســوف تشــمل ولكــن لا تقتــر 

عــى إنشــاء لجنــة فرعيــة للانســجام القانــوني تقــدم  المشــورة التقنيــة بشــأن كيفيــة الانســجام بــن القوانــن التــي صــدرت بعــد عــام 2007 

في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فضــاً عــن إنشــاء لجــان فرعيــة أخــرى لقطــاع الأمــن وإصلاحــات الخدمــة المدنيــة وحقــوق المــرأة.

تشكيل اللجنة وطريقة التعيين

ســتتكون اللجنــة مــن القــادة الفلســطينيين الذيــن يتمتعــون بمســتوى عــالٍ مــن الاحــرام مــن الجمهــور الفلســطيني ويكــون منضبطــا في 

طبيعتــه ونهجــه. ســيقدم القضــاة والأكاديميــن المتقاعديــن  المحترمــن  خبراتهــم وتجاربهــم القيمــة إلى اللجنةينبغــي أن يعمــل في اللجنــة  

شــخصيات المجتمــع المعروفــن والمحترمــن وممثــي المجتمــع المــدني والأوســاط الأكاديميــة والأعــال التجاريــة ووســائل الإعــام كــا وانــه 

مــن المهــم أن  تحظــى النســاء والشــباب بنســبة تمثلهــم في اللجنــة. ومــن المهــم أيضــا أن يتــم تمثيــل الفلســطينيين في الشــتات. بالإضافــة 

ــة عــدد مــن الخــراء الدوليــن الذيــن يمثلــون المجتمــع الــدولي. مــن المهــم أن يشــارك أفــراد  إلى ذلــك ينبغــي أن يشــارك في هــذه اللجن

بارزيــن غــر متحزبــن مــن الاقليــم حــول دولــة فلســطين في اللجنــة. تشــكيل اللجنــة يمكــن أن تشــبه طبيعــة مجلــس الحكــاء في التقاليــد 

الأفريقيــة127.

127  فكرة مجلس الحكماء مستمدة من الثقافة التقليدية الأفريقية حيث يتقدم أكبر الرجال سنا وأكثرهم حكمة القرية ويجتمعون للنظر في القضايا المحلية 
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غالبــا مــا يعــن رئيــس الدولــة أعضــاء لجنــة مســتقلة، ولكــن مــن  المهــم لضــان اســتقلال وشرعيــة اللجنــة الاستشــارية المســتقلة بشــأن 

المصالحــة الوطنيــة يجــب أن تقــوم جهــة مســتقلة باختيــار الأعضــاء. يقــرح ان تديــر هــذه العمليــة منظمــة بــارزة او اثنتــن مــن المنظــات 

التــي تحظــى باحــرام كبــر مــن منظــات المجتمــع المــدني مثــل المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان والحــق ، أو بــدلاً مــن ذلــك مجموعــة 

مــن مؤسســات المجتمــع المــدني.  يهــم ايضــا أن تتجــه اللجنــة إلى الجمهــور لطلــب الــرأي أو المشــورة وتشــجع المشــاركة العامــة. الجهــة 

التــي ستشــكل اللجنــة يجــب أن تفكــر في طــرق مبتكــرة للحصــول عــى مشــاركة الجمهــور وعــى وجــه التحديــد إشراك الشــباب في عمليــة 

الترشــيح. يجــب أن يحظــى الجمهــور بامكانيــة ترشــيح الأعضــاء عــر الرســائل النصيــة أو وســائط الاعــام الاجتماعيــة )social media(. مــن 

المهــم أن ألا تســتحوذ جهــة أجنبيــة عــى عمليــة الاختيــار وينبغــي أن تكــون العمليــة فلســطينية بحتــة. 

يفضــل أن تحظــى اللجنــة بدعــم »وســيط« إقليمــي مثــل جامعــة الــدول العربيــة أو فرد/مجموعــة مــن الــدول العربيــة ذات الصلــة مثــل 

مــر وقطــر والأردن التــي يمكــن أن تســاعد في تعزيــز أثــر هــذه اللجنــة. مــن الطبيعــي أن يشــارك ممثــل البلــد »الوســيط« في اللجنــة. 

وكــا ذكــر أعــاه، يمكــن للجنــة أيضــا الاعتــاد عــى مشــورة المقــرر الخــاص للعدالــة الانتقاليــة في الأمــم المتحــدة )وهــو منصــب يشــغله 

حاليــا بابلــو دي غريــف(.

٥. العلاقة مع الكيانات الأخرى

ســتفوض اللجنــة الاستشــارية المســتقلة بشــأن المصالحــة الوطنيــة  لتقديــم المشــورة والتوصيــات بشــأن تحقيــق الانســجام القانــوني والوحدة 

القانونيــة وكيفيــة تنفيــذ مبــادرات المصالحــة وفقــا للاتفاقــات التــي التزمــت بهــا الفصائــل )عــى ســبيل المثــال اتفاقــات القاهــرة ومخيــم 

الشــاطئ(.  ســتعمل اللجنــة الاستشــارية المســتقلة بشــأن المصالحــة الوطنيــة بالتــوازي مــع اللجــان التــي أنشــئت بموجــب اتفــاق القاهــرة، 

ــاق  ــذ اتف ــة تنفي ــة ولجن ــات المركزي ــة الانتخاب ــة، ولجن ــة المصالحــة الاجتماعي ــة، ولجن ــات العام ــة الحري ــة المصالحــة، ولجن ــدا لجن وتحدي

القاهــرة. ســتعمل اللجنــة عــى نحــو وثيــق مــع لجــان المجلــس التشريعــي الفلســطيني. هــذا يعنــي أن اللجنــة الاستشــارية المســتقلة بشــأن 

المصالحــة الوطنيــة ســوف تقــدم المشــورة للجــان القاهــرة وتتفاعــل مــع لجــان القاهــرة لكنهــا لــن تكــون جــزءا مــن نظــام لجــان القاهــرة 

الرســمية. اللجنــة الاستشــارية المســتقلة بشــأن المصالحــة الوطنيــة ســتكون عبــارة عــن هيــكل مؤقــت لتوجيــه صنــاع القــرار الفلســطيني 

خــال الفــرة الانتقاليــة، وســتكون وفــرة عمــل اللجنــة مؤقتــة ومحــدودة. وعنــد اتمــام عملهــا، يمكــن إدراج عملهــا ضمــن هيــكل لجــان 

المجلــس التشريعــي ولجــان القاهــرة.

ــة   ــة الاستشــارية المســتقلة بشــأن المصالحــة الوطني ــي ســتقدم اللجن ــاق القاهــرة الت ــي أنشــئت بموجــب اتف ــات اللجــان الت تشــمل ولاي

ــا الاتي:  المشــورة له

لجنــة الحريــات العامــة تهــدف إلى الإشراف عــى إطــاق سراح الســجناء السياســيين في كلا الجانبــن، فضــا عــن إدخــال تحســينات عــى 

الحريــات العامــة ووضــع حــد لحظــر الصحــف، ورفــع الحظــر المفــروض عــى الســفر والتنقــل، وإعــادة فتــح المؤسســات المغلقــة وإعــادة 

فتــح هيئــات مثــل المؤسســات الخيريــة التــي أغلقــت خــال ســنوات الانقســام الســياسي128. اجتمعــت اللجنــة عــدة مــرات بعــد إنشــائها 

ولكن لم يتم تحقيق الكثير من اهدافها حتى الآن.

لجنــة المصالحــة الاجتماعيــة، أنشــئت بموجــب اتفــاق القاهــرة. مهمــة هــذه اللجنــة معالجــة المظــالم والأضرار التــي نجمــت عــن النــزاع 

بــن فتــح وحــاس في 2007. وطبقــاً لاتفــاق القاهــرة يجــب أن تعمــل هــذه اللجنــة بشــكل مســتقل في ظــل حكومــة  الوفــاق الوطنــي 

وليــس تحــت ولايــة الفصائــل السياســية. وتتألــف اللجنــة مــن ممثــي جميــع الفصائــل والقــوى الفلســطينية إلى جانــب جهــات مســتقلة. 

وتتمثــل ولايــة اللجنــة في التعامــل مــع جميــع القضايــا المتعلقــة بالمواطنــن الذيــن قتلــوا أو أصيبــوا أو عانــوا مــن خســائر في الممتلــكات 

خــال النــزاع في عــام 2007.

والاجتماعية ويقترحون الحلول ويصدرون الأحكام. العضوية في هذا المجلس تتوقف على السلامة الشخصية والرغبة في الاستماع إلى صوت الشعب. يتم استخدام 

آلية العدالة التصالحية هذه لحل النزاع في بلدان مثل كينيا والسودان.

128  »حماس وفتح تتجاوزان لجنة الحريات«، باليستاين كرونيكل، 28 شباط 2012.



43 م����������ق�����ت����رح����������ات ل������ل������إ�������������ص������ل�����اح ال���������ق���������ان���������وني

سيتم تكليف لجنة الانتخابات المركزية لرصد الأصوات  الانتخابية داخل البلاد. 

ــا مــر. كان مــن المفــرض أن تجتمــع بانتظــام  ــح وحــاس وتــرف عليه ــذ اتفــاق القاهــرة أعضــاء مــن كل مــن فت ــة تنفي تشــمل لجن

ــذ اتفــاق القاهــرة. لضــان تنفي

ســتبدأ اللجنــة الاستشــارية المســتقلة بشــأن المصالحــة الوطنيــة عمليــة صياغــة المبــادئ الدســتورية لغــرض توجيــه عمليــة صياغــة دســتور 

دولــة فلســطين في المســتقبل. ســتقوم اللجنــة الاستشــارية المســتقلة بشــأن المصالحــة الوطنيــة بدراســة ومقارنــة النــاذج ذات الصلــة التــي 

قــد تشــمل دراســة تجربــة جنــوب أفريقيــا في صياغــة هــذه المبــادئ. يمكــن أن تســاعد هــذه المبــادئ أيضــا في مراجعــة قوانــن مــا بعــد 

2007 وكذلــك مراجعــة جميــع القوانــن التــي تنتهــك معايــر حقــوق الإنســان. ســوف تقــوم اللجنــة الاستشــارية المســتقلة بشــأن المصالحــة 

ــك  يناقــش   ــون الأســاسي قائمــة مــن الحقــوق والحريات،ومــع ذل ــر وصياغــة الدســتور المســتقبلي النهــائي.  يتضمــن القان ــة بتطوي الوطني

ــن  ــف يمك ــن كي ــن تســميتها ولك ــي يمك ــات الت ــدد الحري ــن بع ــون الأســاسي الفلســطيني لا يكم ــي للقان ــار الحقيق ــأن  »الاختب ــراون ب ب

إرســاؤها والدفــاع عنهــا«129 . 

ســتقوم اللجنــة بتقديــم المشــورة بشــأن النمــوذج المناســب للنظــام الدســتوري. ولتقديــم هــذه التوصيــات، يجــب عــى اللجنــة أن تدعــو 

الجمهــور للمشــاركة عــى نطــاق واســع. تنــص المــادة 94 مــن القانــون الأســاسي عــى إقامــة محكمــة دســتورية مســتقلة وعليــا للفصــل 

ــرورة الســيادة  ــي بال ــا« يعن ــا »علي ــوم كونه ــا إذا كان  مفه ــن الواضــح م ــس م ــه لي ــر أن ــون الأســاسي. غ ــة بالقان ــات المتعلق في المنازع

الدســتورية، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يعطــي المحكمــة ســلطة المراجعــة القضائيــة وســلطة إلغــاء القوانــن غــر الدســتورية أو ســلطة 

الاعــراض عــى التشريعــات التــي تعتــر انتهــاكا للقانــون الأســاسي. الترتيــب الحــالي الــذي يقــي بــأن تــؤدي المحكمــة العليــا بواجبــات 

المحكمــة الدســتورية وهــذا غــر مــرضي اطلاقــا130. ويــرى الكاتــب أن الوقــت مــا زال مبكــراً عــى إنشــاء المحكمــة الدســتورية لأن المحكمــة 

تحتــاج أن تقــوم عــى أســاس دولــة فلســطينية موحــدة، وفي ضــوء تقســيم الســلطة القضائيــة لــن يكــون مجديــا لمبــادرات المصالحــة إنشــاء 

المحكمــة في الظــروف الحاليــة. 

ــا أنــه ينبغــي للمحكمــة الدســتورية أن تنشــأ في أقــرب وقــت ممكــن وذلــك  وعــى خــاف هــذا يــرى رئيــس المحكمــة العليــا عــي مهن

للأســباب التاليــة: يتضــح مــن القانــون الأســاسي أن عــى المحكمــة العليــا أن تعمــل بمثابــة محكمــة دســتورية »مؤقتــة«131. يعتقــد مهنــا أنــه 

ليــس مــن حــق المحكمــة العليــا الاســتمرار في العمــل بصفتهــا محكمــة دســتورية لأن هنــاك قانــون يقــي بتشــكيل المحكمــة الدســتورية 

ويجــب أن ينفــذ هــذا القانــون. يخــى مهنــا حــال وقــوع  أيــة خلافــات بــن الســلطة القضائيــة والســلطة التنفيذيــة ألا تكــون المحكمــة 

العليــا محايــدة أو مســتقلة في البــت في القضيــة خاصــة وأن رئيــس الســلطة القضائيــة هــو رئيــس المحكمــة العليــا. كــا ويــرى أيضــا أن أي 

محكمــة دســتورية يجــب أن تكــون مســتقلة عــن مجلــس القضــاء الأعــى.  وبهــذا عــى المحكمــة تشــكيل الهيئــة بحيــث ينبغــي أن تشــمل 

خــراء في القانــون وأكاديميــون132 . 

يقترح إنشاء اللجان الفرعية التالية بإشراف اللجنة الاستشارية المستقلة بشأن المصالحة الوطنية :

١.٥ إنشاء اللجنة الفرعية بشأن مواءمة القوانين )وتسمى أيضا اللجنة الفرعية لصياغة مشروعات التشريعات(. 

تفويض
ســتتألف هــذه اللجنــة مــن خــراء قانونيــن مهنيين.مهمــة اللجنــة تقديــم توصيــات بإلغــاء وتعديــل وانســجام القوانــن. يقــرح أن تعيــد 

اللجنــة النظــر في جميــع القوانــن التــي صــدرت بعــد الانقســام في كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وتمشــيا مــع النهــج التدريجــي كــا 

129  سيادة القانون في العالم العربي: محاكم في مصر والخليج، ناثان براون، )1997(, 39.

130  تمت صياغة قانون المحكمة الدستورية العليا وصودق عليه في 2006. على الرغم من الإعلان عن المحكمة في عام 2006، إلا أنها لم ترى النور اطلاقا. تتولى 

المحكمة العليا مؤقتا مهام هذه المحكمة الدستورية العليا وفقا لحكم انتقالي تحكمه )المادة 104( من القانون الأساسي المعدل.   

131  مقابلة مع رئيس المحكمة العليا، علي مهنا بتاريخ 29 كانون ثان  2015.

132  المصدر السابق.
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هــو موضــح أعــاه، يتعــن عــى اللجنــة أن تبــدأ بمراجعــة القوانــن التــي صــدرت بعــد عــام 2007  في قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة ثــم 

اغتنــام هــذه الفرصــة أيضــاً لمراجعــة الأجــزاء الرئيســية مــن التشريعــات التــي ســنت في كل مــن الضفــة الغربيــة وغــزة قبــل عــام 2007.

بمــا أن العديــد مــن القوانــن مــا بعــد متعلقــة بالمســائل الإجرائيــة، فــإن العــدد الفعــي للقوانــن الرئيســية التــي تحتــاج إلى مراجعــة ليــس 

كبــر. الأهــم مــن ذلــك، أن عــددا كبــرا مــن القوانــن ليــس لهــا أي أثــر مســتمر لأنهــا تتعلــق بمســائل مثــل الموافقــة عــى ميزانيــة معينــة 

أو عمليــة  تمــت وبهــذا يتوجــب طــرح القوانيــن الإجرائيــة عــى حــدى كــا وان هنالــك عــدد مــن القوانــن التــي صــدرت بعــد 2007 هــي 

تعديــل عــى القوانــن موجــودة بالفعــل. ينبغــي النظــر في هــذه التعديــات طالمــا لم تكــن ذات طابــع  إجــرائي بحــت ان كانــت تدُخــل 

تغيــرات جوهريــة عــى القوانــن.

يتعــن عــى اللجنــة تحديــد القوانــن التــي لهــا تأثــر بالــغ عــى حيــاة المواطنــن. اهــم هــذه القوانــن هــي قانــون العقوبــات وقانــون 

الأحــوال الشــخصية / العائليــة133. ستشــكل مراجعــة القوانــن فرصــة لتقديــم توصيــات بشــأن قانــون العقوبــات وقوانــن الأحوال الشــخصية 

في كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــى حــد ســواء  حيــث ان القوانيــن الحاليــة مصريــة واردنيــة وقــد عفــى عليهــا الزمــن. أوصي 

الذيــن تــم إجــراء المقابــات معهــم في كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بتحديــث القوانــن الفلســطينية كجــزء مــن عملية الانســجام134.

ــذا قــد يســتغرق  ــا أن تكــون  العمليــة شــاملة ولا تكــرر نفــس الأخطــاء الماضيــة، ل لا يمكــن الإسراع بعمليــة الانســجام القانــوني إن  أردن

تنفيــذ هــذه العمليــة عــى أرض الواقــع عــدة ســنوات، ونأمــل أن يتــولى المجلــس التشريعــي الفلســطيني زمــام هــذه اللجنــة  في أقــرب 

وقــت ممكــن بعــد الانتخابــات.

ــر  ــة الفلســطينية  والمعاي ــد مــع التطلعــات الوطني ــدا بي ــر حقــوق الإنســان ي ــن لتتــاشى مــع معاي ــر هــذه فرصــة لمراجعــة القوان تعت

والثقافــة والاحتياجــات الفلســطينية، فضــا عــن الاتفاقــات الدوليــة مثــل المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة التــي وقعهــا الرئيــس عبــاس 

مؤخــرا135. يــوصى ألا تتبــع اللجنــة نهجــا ضيقــا ينحــر في مجــرد مراجعــة القوانــن. اتبــاع نهــج ضيــق يعنــي فقــط ان ينطــوي عــى مراجعــة 

ــة أن تتبــع نهــج موســعا يدعــم  ــة. بــدلا مــن ذلــك، ينبغــي عــى اللجن القوانــن والتأكــد أنهــا تلبــي الحــد الأدنى مــن المتطلبــات الشرعي

حقــوق الإنســان. هــذا يعنــي التــزام القوانــن التــي هــي قيــد المراجعــة بتلبيــة معايــر حقــوق الإنســان التــي حملــت دولــة فلســطين عــى 

عاتقهــا مســئولية الالتــزام بهــا.

ســيكون عــى اللجنــة الفنيــة إيجــاد طــرق مبتكــرة كي تكــون شــاملة في عملهــا. يمكــن عــى ســبيل المثــال  دعــوة الأكاديميــن  وغيرهــم مــن 

الخــراء في مجــالات معينــة لتقديــم المشــورة بشــأن انســجام القوانــن.

ــوع  ــر في موض ــل الكب ــى العم ــي ع ــة أن تبن ــتطاعة اللجن ــة، فباس ــة الغربي ــزة والضف ــن غ ــات في كل م ــة التشريع ــق بمراجع ــا يتعل في

الانســجام القانــوني الــذي قدمتــه جامعــة بيرزيــت، وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي  وآخــرون تشــكيل فريــق فنــي اشــمل يكــون قــادرا 

عــى اتبــاع نهــج شــامل.

133  للحصول على اقتراحات مفيدة في هذا الصدد راجع » استعراض التشريعات الفلسطينية من وجهة نظر حقوق المرأة« 9. ويشير التقرير على سبيل المثال أن 

الحد الأدنى لسن الزواج يجب أن يرفع إلى سن 18؛ و انه يجب ان يتم تقييد ممارسة تعدد الزوجات بطريقة تحمي حقوق المرأة.

134  مقابلة مع القاضية إنشاصي، غزة, 19 كانون ثاني  2015.

135  الاتفاقيات الموقعة في كانون أول 2014 هي التالية: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية. اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها. البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف 

المؤرخة في 12 آب 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية )البروتوكول الثاني(؛ البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب 1949 

)البروتوكول الثالث(؛ اتفاقية بشأن قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية. بروتوكول بشأن منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين 

بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون؛ اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة. اتفاقية الذخائر العنقودية؛ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 

البحار؛ و معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
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٢.٥ إنشاء اللجنة الفرعية لإصلاح قطاع الأمن

عــى الرغــم مــن أن اتفــاق القاهــرة وضــع المبــادئ العامــة للمصالحــة في قطــاع الأمــن، إلا أنــه لم تتخــذ أي خطــوة عمليــة للاعــال بهــذه 

المصالحــة. قــد يكــون مــن المستحســن للســلطة الفلســطينية أن تقــوم بإنشــاء »اللجنــة الأمنيــة العليــا« عــى النحــو المنصــوص عليــه في 

اتفــاق القاهــرة. تظــل مســألة إصــاح القطــاع الأمنــي مســألة صعبــة الحــل عــى الرغــم مــن توافــق الآراء بــن الأشــخاص الذيــن جــرت 

مقابلتهــم عــى أن إصــاح قطــاع الأمــن أمــر ملــح وأنــه بالحــد الأدنى، ســتكون الضمانــات والترتيبــات الأمنيــة في مكانهــا كــرط مســبق 

للانتخابــات وغيرهــا مــن الخطــوات نحــو المصالحــة. )هــذا النقــاش يقــع خــارج نطــاق هــذا التقريــر(.

٣.٥ إنشاء اللجنة الفرعية لإعادة الدمج في الخدمة المدنية

كــا هــو الحــال بالنســبة للســلطة القضائيــة، تحتــاج جميــع فــروع الخدمــة المدنيــة إلى إعــادة دمــج. تقــع تفاصيــل أعــال إصــاح الخدمــة 

المدنيــة خــارج نطــاق هــذه الدراســة عــى الرغــم مــن أن هــذا الدمــج عنــر حيــوي في الإصــاح الديمقراطــي  يهــدف الى خلــق الثقــة 

العامــة في الخدمــة المدنيــة. وضــع حلــول ممكــن تنفيذهــا مــن الناحيــة التقنيــة وبدعــم مــن ســويسرا وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي 

وغــره قــد قطــع أشــواطاً كبــرة، ولكــن مثــل المجــالات الرئيســية الأخــرى متوقفــة بســبب الجمــود الســياسي بــن الفصائــل. عمــل اللجنــة 

الاستشــارية المســتقلة بشــأن المصالحــة الوطنيــة يمكــن أن يســاعد في كــر هــذا الجمــود .

٤.٥ إنشاء لجنة فرعية معنية  بعدالة النوع الاجتماعي والمصالحة

ــة المتخصصــة كي تركــز عــى ضــان  ــأتي هــذه اللجن ــة المصالحــة، ت ــة بشــكل جيــد في جميــع جوانــب عملي يجــب أن تكــون المــرأة ممثل

ــة المصالحــة. كــا ســتنظر في أن يسُــمع الصــوت النســائي ويمكــن  التطــرق لاهتمامــات المــرأة في إطــار  مشــاركة المــرأة بالكامــل في عملي

ــة  ــج القضــائي. ســتقوم اللجن ــادة الدم ــة أو إع ــة المدني ــل الخدم ــات الناشــئة مث ــدا في العملي ــا جي ــرأة تمثي ــل الم المصالحــة وضــان تمثي

بمعالجــة مســألة كيفيــة الاعــراف بحقــوق المــرأة وأن تحظــى بمضمــون  جوهــري في العمليــات التــي ســيتم تطويرهــا لمرحلــة مــا قبــل فــرة 

الانتخابــات ومــا بعدهــا. ســتقوم اللجنــة أيضــاً بالنظــر في كيفيــة تحقيــق المســاواة للمــرأة فضــاً عــن ســائر الحقــوق  الخاصــة بالنــوع 

ــا الحقــوق المتعلقــة بالميــول الجنســية. الاجتماعــي مثــل قضاي

 

يمكــن إنشــاء لجــان فرعيــة أخــرى تحــت مظلــة اللجنــة الاستشــارية المســتقلة بشــأن المصالحــة الوطنيــة. ينبغــي النظــر في تشــكيل لجــان 

فرعيــة تركــز عــى مجــالات في حاجــة ماســة للإصــاح مثــل قضــاء الأحــداث، فضــا عــن إصــاح نظــام الســجون.
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٦. الإطار الزمني للإصلاح

مــن المهــم وضــع إطــار زمنــي محــدد لتنفيــذ التوصيــات الــواردة في هــذا التقريــر. النقــص الحــالي في ديمقراطيــة المؤسســات والعمليــات 

والفــراغ الحــالي في الســلطة لــن يــدوم. ينبغــي أن تجــري الانتخابــات في أقــرب وقــت ممكــن والتــي نظــرا للاســتعدادات اللازمــة، يجــب أن 

تعقــد في غضــون 6 إلى 9 أشــهر مقبلــة. يقُــرح أن تنفــذ التوصيــات الــواردة في هــذا التقريــر، ولا ســيما  فيــا يتعلــق بخارطــة الطريــق نحــو 

المصالحــة ، خــال  6-9 أشــهر قبــل الانتخابــات.

يقــرح أيضــا اتخــاذ تدابــر  في حــال  توقفــت العمليــة الانتخابيــة  بســبب وقــوع حــرب أخــرى. يجــب دراســة الأســباب التــي قــد تــؤدي 

إلى عــدم الالتــزام بالاطــار الزمنــي الســابق، والتــي كان احدهــا وبوضــوح هــو الاجتيــاح الاسرائيــي عــى قطــاع غــزة. ينبغــي بقــدر الإمــكان 

توجيــه كل الجهــود لضــان عــدم خــروج العمليــة عــن مســارها بســبب الغــزو العســكري مــن جانــب اسرائيــل. غــر أن الحصــار المفــروض 

عــى غــزة مــن قبــل إسرائيــل ومــر هــو الســبب المحتمــل الرئيــي لحــرب أخــرى. يمكــن للجهــات الدوليــة المشرفــة عــى عمليــة المصالحــة 

أن تلعــب دورا في هــذا الصــدد. الوســيط / الوســطاء الدوليــن أو الإقليمــن الذيــن يســاعدون في تطبيــق عمــل اللجنــة الاستشــارية المســتقلة 

بشــأن المصالحــة الوطنيــة بإمكانهــم تنســيق الجهــود الدبلوماســية مــن أجــل منــع عرقلــة العمليــة ومنــع شــن حــرب أخــرى عــى غــزة.

النتائج

إجــراء الانتخابــات وتشــكيل المجلــس التشريعــي الجديــد هــو أمــر ضروري و عاجــل. كــا ذكــر أحــد الذيــن أجريــت معهــم المقابــات،        

ــة  ــة. دول ــاً في الرئاســة مــع جوهــر الديمقراطي ــز الســلطة حالي » المــرّع الوحيــد في الوقــت الحــاضر هــو الرئيــس«. يتعــارض مــدى تركي

فلســطين متعطشــة إلى مؤسســات مســتقلة وإســهامات مســتقلة في عمليــة  جمدتهــا الطائفيــة السياســية. هنــاك حاجــة إلى تجديــد التركيــز 

عــى جــدول أعــال الانتخابــات التــي لا تأخــذ في الاعتبــار الحاجــة إلى رئيــس لديــه الإرادة للدعــوة لإجــراء انتخابــات فقــط ولكــن أيضــاً 

الحاجــة إلى الوســاطة الدوليــة بموافقــة اسرائيــل عــى الالتــزام بضــان الوصــول والمراقبــة والأمــن. الامــر الأهــم  وجــوب التــزام المجتمــع 

الــدولي بقبــول نتيجــة الانتخابــات  ايمانــا بكــون الانتخابــات حــرة ونزيهــة في إجراءاتهــا وعملياتهــا.  

لقي اقتراح إنشاء لجنة استشارية مستقلة مع عدد من الخبراء الدوليين ترحيبا كبيرا جدا في اغلب المقابلات.

كــا هــو موضــح، التوقيــع عــى نظــام رومــا الأســاسي ومعاهــدات حقــوق الإنســان يلقــي ببعــض المســؤوليات عــى الســلطة الفلســطينية 

ويجعــل الحاجــة إلى إصــاح قطــاع العدالــة أكــر إلحاحــاً. ســتضطر الســلطة الفلســطينية إلى اتخــاذ تدابــر لإصــاح نظامهــا القضــائي لجعلــه 

يتــاشى مــع المعايــر الدوليــة وإلى إقنــاع المجتمــع الــدولي أنــه بالإمــكان إجــراء محاكــات عادلــة و نزيهــة136. في ظــل النظــام القانــوني 

الحــالي دون إصــاح هــذا الأمــر مســتبعد جــداً. رغبــة فلســطين  في أن تكــون جــزءاً مــن المجتمــع الــدولي ومؤسســاته تســر جنبــاً إلى جنــب 

مــع إصــاح القانــوني المحــي.

ــي والتســوية،  ــاوض والحــوار الوطن ــر وتشــمل: الشــمولية والتف ــات الرئيســية الحاســمة للمصالحــة في هــذا التقري ــد الموضوع ــم تحدي ت

ــل  ــاء والفص ــتقلال القض ــطيني، واس ــي الفلس ــس التشريع ــان المجل ــرة ولج ــان القاه ــى لج ــة والإشراف ع ــة المراقب ــل عملي ــادة تفعي وإع

بــن الســلطات والعمــل بآليــات العدالــة الانتقاليــة والوصــول إلى القاعــدة الشــعبية لخلــق التضامــن الوطنــي في صالــح تحقيــق الوحــدة 

الفلســطينية والمصالحــة. الامــل يبقــى لخلــق بيئــة مؤاتيــه لعمــل الأحــزاب السياســية الجديــدة بفاعليــة حيــث تســعى لإجــراء الانتخابــات 

مــع انتقــال الســلطة إلى الجيــل الأصغــر ســناً. 

خلاصــة القــول، عــى الســلطة الفلســطينية أن تعتمــد خطــة مؤقتــة – خريطــة الطريــق إلى الانتخابــات-  التــي ســتعد الناخبــن لإجــراء 

ــة  ــة يجــب أن تحظــى الخطــوات التالي ــد. خــال هــذه الفــرة الانتقالي ــس التشريعــي الجدي ــد المجل ــة ســيعقبها عق ــات ديمقراطي انتخاب

ــة:  بالأولوي

136  راجع حول التكامل الإيجابي سارة نوفين، التكامل في خط النار )2013(.
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يجــب أن يبــدأ المجتمــع المــدني والمجتمــع الــدولي بالتعبئــة للمســاعدة عــى خلــق الإدارة السياســية مــن أجــل الدعــوة للانتخابــات. في هــذا 

الصــدد مــن المهــم بشــكل خــاص التوصــل إلى اتفــاق مــع اسرائيــل والمجتمــع الــدولي لاحــرام نتيجــة الانتخابــات. 

الحصول على ضمانات لإجراء الانتخابات بأمان قبل تمهيد الطريق لإجراء مفاوضات وانتخابات وحملات انتخابية آمنة وحرة. 

ينبغي تنشيط اللجان التي تم إنشاؤها في اتفاق القاهرة واستئناف عملها.

إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية ينبغي أن يفعّل ويسهم في خلق إطار للمصالحة الوطنية.

ينبغــي تأســيس المجلــس الانتقــالي الأعــى والعمــل نحــو إنشــاء هيئــة قضائيــة موحــدة. ينبغــي عــى المجلــس الانتقــالي الأعــى تقديــم 

المشــورة بشــأن اســتقلال القضــاء وفحــص القضــاة. وســيعرض عــى المجلــس أيضــاً تقديــم المشــورة بشــأن كيفيــة معالجــة الأحــكام الصــادرة 

ــن  ــاة والمدع ــن القض ــأن تعي ــورة بش ــم المش ــاً تقدي ــس أيض ــى المجل ــي ع ــزة. وينبغ ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــن الضف ــد 2007 في كل م بع

ــم  ــون له ــي ألا يك ــن ينبغ ــن المعين ــن العامي ــى أن القضــاة والمدع ــن الســلطات بمعن ــل ب ــدأ الفص ــاص لمب ــام خ ــاء اهت ــن، وإي العامي

ــة. انتــاءات سياســية قوي

 ينبغــي التوصــل إلى اتفــاق مســبق ينــص عــى أنــه ســيتم متابعــة وتنفيــذ توصيــات المجلــس الانتقــالي العــالي مــن قبــل مجلــس القضــاء 

الأعــى وينبغــي إنشــاء مجلــس الفحــص تحــت إشراف المجلــس الانتقــالي الأعــى للقضــاء عــى الفســاد وإحالــة القضــاة الذيــن لا تنطبــق 

عليهــم المعايــر وتحديــد الافــراد المناســب تعيينهــم مــن داخــل وخــارج قائمــة القضــاة.

ينبغــي تأســيس لجنــة استشــارية مســتقلة بشــأن المصالحــة الوطنيــة)IACNR(. عــى اللجنــة أن تجــد طــرق مبتكــرة  لمشــاركة الجمهــور 

في مبــادرات المصالحــة ومختلــف جوانــب عملهــا. ينبغــي اســتخدام وســائل الاعــام المختلفــة مثــل الاعــام الاجتماعــي والتلفزيــون وغيرهــا 

مــن أشــكال الإعــام. ســوف تبــاشر اللجنــة الاستشــارية المســتقلة بشــأن المصالحــة العمــل بالتــوازي مــع لجــان القاهــرة.

يجــب عــى اللجنــة الاستشــارية المســتقلة بشــأن المصالحــة الوطنيــة أن تقــدم توصيــات بشــأن سياســات العدالــة الانتقاليــة ولكــن يجــب 

ألا تنخــرط في عمليــات الســلطة القضائيــة )مثــل الفحــص( .

يجــب إنشــاء اللجــان الفرعيــة في إطــار اللجنــة الاستشــارية المســتقلة بشــأن المصالحــة الوطنيــة وينبغــي أن تبــدأ عملهــا. تشــمل هــذه 

اللجــان اللجنــة الفرعيــة لانســجام القوانــن )تســمى اللجنــة الفرعيــة بشــأن الصياغــة التشريعيــة(، واللجنــة الفرعيــة بشــأن إصــاح قطــاع 

الأمــن، واللجنــة الفرعيــة بشــأن إعــادة دمــج الخدمــة المدنيــة واللجنــة الفرعيــة بشــأن عدالــة النــوع الاجتماعــي والمصالحــة. 

ينبغــي أن تبــدأ اللجنــة الفرعيــة للانســجام القوانــن بمراجعــة جميــع المراســيم الرئاســية التــي صــدرت في الضفــة الغربيــة والقوانــن التــي 

ــون الأســاسي  ــا للقان ــن امتثاله ــرورة، فضــا ع ــر شرط ال ــة توف ــن ناحي ــن م ــة هــذه القوان ــد 2007. ينبغــي مراجع ــزة بع صــدرت في غ

وحقــوق الإنســان.

فيــا يتعلــق بالنظــر في قــرارات المحاكــم في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بعــد عــام 2007، مــن غــر الممكــن النظــر في جميــع قــرارات 

المحكمــة. يقُــرح اتبــاع نهــج تدريجــي، ينبغــي إعطــاء الأولويــة لقــرارات القانــون الجنــائي في غــزة مــن صــدر بحقهــم أحــكام ســجن قاســية 

يجــب أن يكونــوا قادريــن عــى طلــب إعــادة النظــر في قضاياهــم. يمكــن القيــام بهــذه المهمــة مــن قبــل المحاكــم الخاصــة التــي أنشــئت 

لهــذا الغــرض أو محكمــة النقــض. 

يجب إعطاء الأولوية في إعادة النظر في التشريعات الأساسية مثل قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية.

 ســوف تقــوم اللجنــة الاستشــارية المســتقلة بشــأن المصالحــة الوطنيــة بتقديــم المشــورة بشــأن صياغــة الدســتور في المســتقبل. لبــدء هــذه 

العمليــة، يجــب التوصــل إلى اتفــاق بشــأن مجموعــة مــن المبــادئ الدســتورية، وعــى الرغــم مــن أنهــا ليســت أولويــة ملحــة، إلا أنــه ينبغــي 

اتخــاذ خطــوات مــن أجــل إنشــاء محكمــة دســتورية.

يمكــن للجنــة الاستشــارية المســتقلة بشــأن المصالحــة الوطنيــة تقديــم المشــورة بشــأن العدالــة الانتقاليــة مثــل دفــع التعويضــات و تقديــم 

تعويضــات رمزيــة.
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 بمــا أن الحــوار هــو المطلــب الأســاسي للمجتمــع المــدني والعديــد مــن السياســيين، فمــن المهــم أن تســود روح التفــاوض والحــوار في توجــه 

هــذه العمليــة. إن التواصــل بــن القــادة السياســيين مــن فتــح وحــاس والتواصــل بــن أعضــاء الســلطة القضائيــة العليــا في الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة أمــر حيــوي لا ســيما في ضــوء حقيقــة أن التواصــل وصــل تقريبــاً إلى طريــق مســدود في الأشــهر الأخــرة. إن التواصــل  بــن 

اللجنــة الاستشــارية ولجــان القاهــرة لــه أهميــة خاصــة والأهــم مــن ذلــك، يجــب أن يسُــمع صــوت الســكان ككل وينبغــي أن يتــم اشراكهــم 

في المفاوضــات. 

الإيمــان بتوحيــد النظــام القانــوني الفلســطيني هــو جــزء أصيــل مــن الهويــة الوطنيــة الجماعيــة. الوحــدة الفلســطينية ســوف تكــون انطلاقــة 

تاريخيــة في العديــد مــن المســتويات. لا يمكــن التهــاون بالــروط الحاســمة لتحقيــق مصالحــة حقيقــة و جوهريــة وأن تكــون عــى أتــم 

الاســتعداد لقبــول المســاومة. طالمــا أن كل طــرف يتخــوف في المقــام الأول مــن تعــدي الآخــر عــى ســلطته أو مــن التخطيــط لســحق الآخــر؛ 

فــإن إنشــاء إرادة سياســية يبــدو حلــاً بعيــد المنــال.

عــى حــد وصــف قــادر أســال، قصــة انتقــال جنــوب أفريقيــا مــن العنصريــة للتحــرر هــي قصــة كل البــر » ان نتعلــم كيــف يمكــن ان 

نعيــش بتشــارك في بلــد واحــد جزئتــه ممارســات الفصــل العنــري«137. كلماتــه تعنــي مشــاركة بلــد مقســم منــذ فــرة طويلــة قــد لا يكــون 

في البدايــة امــر طبيعيــا بــل هــو أمــر يمكــن تعلمــه. في الســياق الفلســطيني، يجــب أن تتعلــم كل الأحــزاب السياســية وطبقــات المجتمــع 

مشــاركة الواقــع.  في نفــس الوقــت، الممارســات الانقســامية الطائفيــة السياســية يجــب ان يعمــل عــى ازالتهــا. العمليــة الانتقاليــة نحــو 

الوحــدة الوطنيــة والمصالحــة المقترحــة يمكنهــا أن تدفــع قدمــا عجلــة التعلــم ودعمــه. 

137 »وضع الدستور«، قادر أسمال، )الحاشية رقم 75(
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